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كما لا ننسى

.



وبكرمھ تتحقق الأمنیات و بعونھ نحقق النجحات و الصلاة و السلام على نبینا محمد الذي 
.بلغنا الدین و  جعل لنا العلم مفتاح الفوز في الدارین 

فلو جعلنا من المذكرات یزول العناء لكن أصعب الأشیاء كتابة الإھداءات یقال عند إنتھائنا
أكبر صحراءيأقوال العماء و قصائد الشعراء في وصف الأعزاء لكانت كقطرة ماء ف

:أھدي ثمرة ھذا الجھد إلى 

.حبیبتي الغالیة و التي ھي في المقام عالیة إلى أحب وأعز إنسان في قلبي أمي الحبیبة

.الدراسيي و كان لي العون والرفیق في مشواري نالحنون الذي ساندإلى أبي

:إلى من أحبھم و ترعرعت معھم و عشت أسعد أیام حیاتي بقربھم إخوتي

.والحبوب عبدا لوھابأسامة،نجیة، إیمان،أحلام،

إلى نسبیا محمد و عادل و إبن أختي محمد أشرف

إلى كل من أحمل لھم في القلب المحبة و بالأخص صدیقتي و أختي رزیقة التي تشاركت 
و إلى عائلتھاو ھذا العمل المتواضع معھا أحلى الأیام

إلى كل عائلتي وصدیقاتي و أصدقائي وأحبتي

وإلى كل من وسعھم قلبي ولم یسعھم قلمي

العلي التوفیق و السدادھذا العمل المتواضع راجیتا من الله إلیھم كلھم أھدي



بسم الله الرحمن الرحیم

أھدي ھذا العمل المتواضع إلى أمي وأبي اللذان أستضيء بنورھما

وأدعو الله أن یحفظھما ویھدي بالھما ویجعل نجاحي دائما عزة وفخرا لھما

:وإلى إخوتي وأخص بالذكر

، نور الھدىفتیحة.معمر.أحمد.لقادرعبد ا.حوریة.فاطمة الزھراء.فؤاد

أبناء أختي ألاء وأمیرإلى

بتحضیر ھذا العمل فاطمة الزھراءوإلى صدیقتي التي شاركتني

وإلى أختي وصدیقتي حلیمة

.وإلى كل من وسعھم قلبي ولم یسعھم قلمي
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سنة من سنن االله في خلقه، وهي قاعدة عامة لا تشذ عنها العوالم یعتبر الزواج 
المختلفة من إنسان، وحیوان، ونبات، وذلك منوه عنه في القرآن الكریم، ومؤكد بقوله تعالى

مْ :"الأیة في لَّكُ یْنِ لَعَ جَ وْ لَقْنَا زَ ءٍ خَ يْ لِّ شَ نْ كُ مِ ونَ وَ كَّرُ من سورة الذریات.49الایة "تَذَ
مَّا لا :"وكذلك قوله تعالى مِ مْ وَ هِ نْ أَنفُسِ مِ بِتُ الأَرْضُ وَ مَّا تنُْ ا مِ لَّهَ وَاجَ كُ لَقَ الأَزْ ي خَ انَ الَّذِ حَ سُبْ

ونَ  لَمُ من سورة یس.36الایة"یَعْ

أن هیأ كلا الزوجین وعمارة الأرض بعدوكیفیة إصطفاها العلي القدیر للتكاثر،فهي طریقة،
والمرأة إتصالا كریما مبنیا على الإیجاب،فجعل إتصال الرجل،لأداء دورهما المرجو،

وعلى الإشهاد،وفي ذلك حمایة للمرأة وصونا للنسل من الضیاع،والهلاك قال تعالىوالقبول،
لْ :"  عَ جَ رٍ وَأنُثَى وَ كَ نْ ذَ مْ مِ لَقْنَاكُ ا النَّاسُ إِنَّا خَ دَ یَا أَیُّهَ نْ كُمْ عِ رَمَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ مْ شُعُوباً وَ نَاكُ

بِیرٌ  لِیمٌ خَ مْ إِنَّ اللَّهَ عَ .من سورة الحجرات13الایة "اللَّهِ أَتْقَاكُ

فجعل االله نعمة التعارف بین الشعوب،والقبائل،والعائلات بالزواج فالزواج أهم علاقة ینشئها 
ولاه الشارع الحكیم بالرعایة، فأضفى علیه قدسیة تجعله فریدا بین الإنسان في حیاته لذلك ت

سائر العقود الأخرى لما یترتب علیه من آثار خطیرة لا تقتصر على الرجل ،و المرأة، و لا 
على الأسرة التي توجد بوجوده، بل یمتد إلى المجتمع، حیث لم تخل شریعة من الشرائع 

السماویة من الإذن به ،و  تنظیمه.

مكملا لدین المسلم حیث یقول علیه                -صلى االله علیه و سلم-وقد جعله الرسول 
قال أیضا و " :"من تزوج فقد أحرز شطر دینه، فلیتق االله في الشطر الآخرالصلاة والسلام

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج، و "
" كما روى مسلم عن عمرو ابن العاص أن فعلیه  بالصوم فإن له وجاءٌ من لم یستطع 

"خیر متاعها المرأة الصالحةو الدنیا متاع قال:"-صلى االله علیه و سلم-رسول االله 
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لكن جرت السنن الكونیة على أن التماسك ،والمودة ،والرحمة ، لیس مصیر كل 
زواج فقد تعتري الأسر المشاكل التي تعصف هدوءها ،وتعكر صفوها ،وعلیه جعل الشارع 
الحكیم الطلاق البدیل الأمثل ،والمنصف لمعالجة الشقاق الحاصل داخل الأسر. ولكن إذا 

عن تعدي على حدود االله ، كما أنه مبغوض و مكروه استعمل بغیر سبب أصبح بمثابة ال
إن أبغض الحلال عند  :"-صلى االله علیه و سلم-لقول النبي 2177أبي داوود في السنن 

عن علي عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 27712وعن ابن الجوزي " االله الطلاق
ع الحكیم بید الزوج یستقل "و جعله الشار تزوجوا و لا تطلقوا فإن الطلاق یهتز منه العرش:"

بإیقاعه دون اشتراط رضى الزوجة لأن الأمر الغالب في النساء بحسب طبیعتین التي خلقن 
والخضوع لها أكثر من انقیادهن وخضوعهن علیهن سرعة التأثر والإنفعال والإنقیاد للعاطفة،

م هو  ضبط النفس لما یقتضیه العقل والتفكیر السلیم، بخلاف الرجال فإن الأمر الغالب فیه
ل الطلاق بید الزوجة لما استقرت  عِ عند الغضب و التدبر قبل الإقدام على فعل الأمور فلو جُ

الحیاة الزوجیة وكانت معرضة لهدمها لأقل الأسباب.

ولم یشترط في الطلاق أن یكون برضى الزوجین و إتفاقهما كما في عقد الزواج إذ 
یة التي لا خیر في بقائها.لو اشترط ذلك قلما یمكن إنهاء الزوج

وأصوله على النحو وتأكیدا لذلك نجد الشریعة الإسلامیة  جاءت مبینة لشروط الطلاق،
والقانون عدید الصور الذي یحفظ لكلا الزوجین كرامته،والطلاق یحمل من حیث الشرع،

تتلخص أساسا في :
قانون الأسرة الجزائري عن الطلاق بإرادة الزوج المنفردة كفلها الشارع الحكیم،ولم یخرج 

وجعل من الطلاق حق إرادي أصیل للزوج دونما الرجوع إلى الزوجة أي أن إرادتها القاعدة،
من قانون 48تنعدم أمام إرادة زوجها في إحداث هذا الأثر القانوني،وذلك ما أكدته المادة 

الأسرة.
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رابطة الزوجیة ثم نجد الطلاق بالتراضي،ویقصد أن كلا من الزوجین یرید فك ال
بقناعة كاملة على أن إستمراریتها أضحت ضربا من المحال لأي سبب من الأسباب أو 
ظرف من الظروف تجعل أحدهما أو كلیهما غیر قادر على الإستمرار في هذه العلاقة  

فتكون بذلك إرادة الطرفین متحدة من أجل إحداث الأثر القانوني .
طة الزوجیة ألا وهي التطلیق حیث أنه لم تعد كما أننا نجد صورة أخرى لفك الراب

إرادة الزوج وحدها تحدث أثر الطلاق إذ أنه جوبه عن طریق الفقه ،والقانون اللذان لم یهدرا 
حق الزوجة من التخلص من رابطة زوجیة أصبحت لا تطیقها إما بسبب إخلال الزوج 

یكون بذلك قد فتح لها و ذلك نتیجة كرهها ونفورها منه بواجباته اتجاهها وتضررها من
طریقین لحل تلك الرابطة الزوجیة و فتح أمامها الباب للتخلص من عشرة زوجها وذلك 
باللجوء للقضاء لطلب التطلیق. كما فتح لها باب الافتداء بسبب كراهیتها و نفورها من 

أخرى زوجها، إذ فتح لها المشرع أیضا باب الخلع لاسترجاع حریتها مقابل مبلغ مالي بصورة
على هذه الصورة أصبح وبناءاعن طریق القاضي والتي أصطلح على تسمیتها بالتطلیق،

نما عن طریق القضاء إذا ما أثبتت  ٕ للمرأة الحق بفك الرابطة الزوجیة لیس بإرادتها المنفردة وا
سببا مشروعا یجعل الحیاة الزوجیة مستحیلة فأساس هذه الصورة هو التیسیر على الناس 

حرج،وتماشیا لروح الإسلام وعلیه قانون الأسرة الجزائري واكب هذا الرأي وجعل من تجنبا لل
" تسهل على الزوجة إمكانیة طلاقها،ولو لم یرغب الزوج في ذلك محددا الأسباب 53مادته "
" والتي تعطي الحق للمرأة 54التي یجب أن یتوفر أحد الأسباب منها ،ثم نجد المادة "10

.لموضوع الذي نخص به دراستناوهو افي طلب الخلع 
یتعلق موضوعفالخلعینا دراسته إرتأ،توكثرة النقاشا ،نظرا لتضارب الأراء حولهو 

یمس الأسرة التي والقانونیةبجانب مهم وحیوي من حیاة المسلمین من الناحیة الإجتماعیة
ن إهتم به الفقهاء قدیما هي اللبنة الأساسیة لبناء المجتمع ٕ یحتاج إلى البحث أنه إلا وا

سرةانون الأق54المادة بعد تعدیل نص ،خاصة لینتفع به طلاب العلمبأسلوب عصري
الجزائري
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وماهي الآثار المنجرة عنه وفیما تتمثل فما هي أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري
إجراءات التقاضي الخاصة به؟

وكذا سنتعرض الأسرة المتعلقة بها،وللإجابة عن هاته الإشكالیة سنتعرض لأحكام قانون 
إلى أخر ما توصل إلیه الإجتهاد القضائي.
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أحكام الخلعالفصل الأول:
على هذه الإشكالیة سنقف في هذا الفصل عند آراء فقهاء الشریعة للإجابة

الإسلامیة، كما سنتعرض إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري المتعلق بها، كما أننا سنتطرق 
إلى آخر ما توصل إلیه الاجتهاد القضائي وذلك في ثلاث مباحث وفقا لما یلي: 

.مفهوم الخلع ودلیل مشروعیتهالمبحث الأول:
ودلیل مشروعیته،وحكمه،سنتناول في هذا المبحث تعریف الخلع،

، كما سندعم بآخر ما توصل إلیه الاجتهاد القضائي.إضافة إلى أنواعهوطبیعته،
وألفاظهتعریف الخلعالمطلب الأول:
في هذا المطلب الخلع لغة واصطلاحا في الفرع الأول والثاني على التوالي، سنتناول

كما سنتطرق إلى الخلع في الاصطلاح الشرعي بالإضافة إلى أنواعه وألفاظه.  
الفرع الأول: الخلع لغة 

الخلع لغة بفتح الخاء مصدر قیاسي "خلع"و یستعمل في الأمور الحسیة فیقال 
داقا لقوله تعالى :فلما آتها نودي یا موسى إني أنا ربك فاخلع خلعت خلعا أي نزعته مص
وفي الأمور المعنویة ،ى النزعطوى" وفي هذه الآیة الخلع بمعننعلیك إنك بالوادي المقدس

منه.افتقدت خلعت المرأة زوجها مخالعة إذ أزال زوجیتها و خلعا إذكخلع الرجل امرأته 
الأمرین لكن الخلاف في أنه حقیقي في إزالة والخلع بالضم مصدر سماعي یستعمل في 

ن" لعكس "هن لباس لكم وأنتم لباس لهالزوجیة أو مجاز باعتبار أن المرأة لباس للرجل و با
خص استعمال الخلع بالفتح في إزالة غیر الزوجیة، والخلع العرف إنوهذا وقد قال الفقهاء:

1بالضم في إزالة الزوجیة.

الطبع ،سنةوفق القانون و الشریعة الإسلامیة،دار الھدى عین ملیلة الجزائرنورة منصوري ،التطلیق والخلع أ-1
.101ص ،2012
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إصطلاحاالفرع الثاني: الخلع 
1.ضهو بذل المرأة العوض عن طلاقها ،أو هو طلاق بعو 

الخلع في الاصطلاح الشرعي:الثالثالفرع
مأخوذ من خلع الثوب إذ أزاله، لأن المرأة لباس للرجل الإسلامالخلع الذي أباحه 

الرجل لباس لها قال تعالى"هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" كما أن للفقهاء تعریفات كثیرة و 
بالتفصیل الموجز:انستعرض كلا منهللخلع 
و كنایة ظاهرة أو أي أبأنه طلاق بعوض بكل ما یشمل الطلاق من ألفاظ عند المالكیةأولا:

على مائة ریال مثلا على مهري أولفظ آخر إذ كان بنیة الطلاق فإن قالت له زوجته طلقني 
ض وكذا إذا أجابها بكنایة ظاهرة من و فقال طلقتك على ذلك لزمه طلاق بائن ولزمها الع

ویلزمها العوض وكذا إذا أجابها بأي لفظ ناویا به البائن،كنایات الطلاق فإنه یقع الطلاق
ذا أجابها بقوله خالعتك لفاظ الطلاق الصریح فإأطلاقها فإنه یلزمه طلاق  بائن و لفظا من

أو اختلعتك كان بمنزلة قوله لها أنت طالق أو قال لها خالعتك أو اختلعتك بدون ذكر 
الزوجة ضة على البعض تملكو العوض لزمه طلاق بائن و قد عرفه بعضهم بأنه عقد معا

2نفسها و یملك به الزوج العوض.

ولیس عندهم فرق بین الخلع و لمالكیةا: عرفوا الخلع كما عرفه الشافعیةرفهعثانیا: 
كما أنه لاعوض الطلاق على مال فهما شئ واحد و غالبا لا یكون الخلع عندهم بدون

.یختص بلفظ معین كما یقع بصریح الطلاق و الكنایة المقترنة بالنیة

الجزائر سنة وقانون الأسرة، دار البصائر للنشر والتوزیع،أحكام الأسرة بین الفقه الإسلاميعبد القادر داودي، د-1
.316ص ،2010الطبع

.104سابق ص المرجع النورة منصوري ،أ-2
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خلعا يسمإنماوقال المارودي أما الخلع في الشرع فهو افتراق بین الزوجین على عوض و 
هو لباس لها قال تعالى"هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فإذا افترقا كما لأن الزوجة لباس له 

بعوض فقد خلع لباسها وخلعت لباسه فیسمى خلعا.و قیل أن الخلع فدیة ، لأن المرأة قد 
1بالمال.الأسیرفدیة ه بما لها كفدت نفسها من

لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة یعني فراق الزوج بأنه فراق الزوج :عرفه الحنابلةثالثا: 
لزوجته بعوض یأخذه منها زوجها بألفاظ معینة وهي قسمان:

ادات والخلع والفسخ.صریحة  في الخلع كالمف–1
كنایة في الخلع المبارأة، المباینة والمفارقة.–2

فرقون بین و ی،وهو روایة عن أحمد،ومقتضى التعریف أن الخلع لا یكون عندهم إلا بعوض
2والطلاق على مال.،الخلع

في ة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما : بأنه إزالة ملك النكاح المتوقفنفیةعرفه الحرابعا: 
عندهم خمسة.معناه وألفاظه

نفسك" "أختلعك" لهذا قالوا ""اختلعي" "أخلعيخالعتك"شتق من الخلع كأن یقول لها اماأولها:
أنه یقع به الخلع بدون نیة لأن العرف یستعمله في الطلاق كثیرا فأصبح كالصریح فإذا قال 
ذا لم یذكر فإنه یقع به الطلاق سواء نوى أم لم  ٕ لامرأته خالعتك وذكر مالا فالأمر ظاهر وا

لم تقبل. أو ینو، قبلت 
لزمها و اطلاق بائنالبارئتك على عشرین جنیها و قبلت وقع لفظ "بارأتك" فإذا قال لها ا:هثانی
إذا لم یذكر أماعشرون وسقط مهرها فإذا لم تقبل لم یقع الطلاق ولم یلزمها شئ بالاتفاق ال

المهر .في البدل وقال لها "بارأتك"  وقالت "قبلت" وقع الطلاق البائن وسقط حقها 

-ھـ1430الخلع في قانون الأحكام الشخصیة أحكامھ آثاره، دار الثقافة والنشر والتوزیع، ،المشني منال محمود -1
.40ص م، الطبعة الأولى، الاصدار الثاني، 2009

، م1998-هـ 1418،دار أبن حزم الطبعة الأولى الإسلامیة، أحكام الخلع في الشریعة عامر سعید الزیباريد-2
.51ص لبنان،-بیروت
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أم لا؟ والجواب إذا كثر استعمالها في على النیة بهذا اللفظ فهل یتوقف إیقاع الطلاق 
الطلاق كالخلع یقع بها الطلاق بدون نیة 

في وقبلت سقطت حقوقها،مالایذكرفإذا لم موضوعا للخلع،لفظ "باینتك" فإنها:هثالث
ن لم تقبل ونوى به الطلاق طلقت ،المهر متى نوى الطلاق، وان لم تقبل ونوى به الطلاق ٕ وا

لا فلا، لأن المباینة لا یقع بها الطلاق إلا بالنیة أما إذا ٕ قال لها باینتك على عشرین ریالا وا
الطلاق قولا واحدا ولا یلزمها البدل لأنه علق إبانتها على المال.به تقبل لا یقع ولم 
لزمتها و على مائة ریال" وقبلت بانت منه فإنه إذا ذكر مالا فقال "فارقتك لفظ "فارقتكا:هرابع

ن لم یذكر مالا وقبلت  ٕ ن لم  تقبل لا یقع. ویلزمها المال وا ٕ المائة، وسقط حقها في المهر، وا
ن سقطت حقوقها التي تسقط بالخلع إذا نوى به الطلاق أو قامت قرینة عل ٕ ى إرادة الطلاق وا

لا فلا یلزمه شئ.لأنه كنایة ابائناالطلاق لزمه طلاقنوى بهلم تقبل فإن ٕ وا
لفظ طلاق على مال فإذا قال لها طلقي نفسك على عشرین جنیها فقالت قبلت وقع :اهخامس

ن ذلك تملیكا " ولم یذكر مالا كاالطلاق بائنا ولزمها العشرون أما إذا قال لها "طلقي نفسك
للطلاق لا من باب الخلع.

.1شتق من لفظ البیع و ما اشتق من لفظ الشراءاویضیف الحنفیة لفظین آخرین :ما
بطلب من فك الرابطة الزوجیةبأنهالأسرةمن قانون ":54في م"وقد عرفه المشرع الجزائري

استعمل لفظ الخلع دون موافقته و ،مفتدیة به نفسهازوجة مقابل مال تقترحه على الزوجال
الألفاظ الدالة علیه.صراحة دون غیره من 

.103-102سابق ص المرجع المنصوري نورة ،أ-1
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وأنواعه: ألفاظ الخلعالفرع الرابع
هألفاظأولا:

نذكرها على النحو التالي:للخلع ألفاظ عدة تختلف من مذهب لأخر
والشراء. كأن ،والبیع،خلع، والمبارأة، والطلاق، والمفارقةال: خمسة:ألفاظ الخلع عند الحنفیة

أوبعت نفسك أو ،أو طلقي نفسك على ألف،أو فارقتك،یقول الرجل خالعتك بكذا أو بارأتك
طلاقك على كذا، وتقبل المرأة.

المبارأة والصلح و الفدیة أو المفاداة و كلها تؤول ، الخلع"فذكروا أن له أربعة:أما المالكیة
معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها إلا أن اسم الخلع یختص عادة ببذلها إلى

لها علیه.اوالمبارأة بإسقاطها عنه حقوالفدیة بأكثره أعطاها، والصلح ببعضه،ماله جمیع
وباللغة ،والكنایة مع النیة ،: أن الخلع یصح بلفظ الطلاق الصریحوذكر الشافعیة والحنابلة

غیر العربیة، ومن الكنایة قوله بعتك نفسك بكذا فقالت اشتریت، والصریح عند الشافعیة لفظ 
والكنایة عند الشافعیة مثل لفظ ،والفسخ،والمفاداة،وعند الحنابلة لفظ الخلع،والمفاداة،الخلع

مثل بارأتك، وأبرأتك، والكنایة عند الحنابلة:،وكل كنایات الطلاقالفسخ في الأصح،
1وأنبتك.

ه: أنواعثانیا
فتداء الزوجة نفسها بالمال الذي تدفعه لزوجها إلى نوعین:إینقسم 

بغیر عوض تدفعه الزوجه.نوع-1
نوع بعوض ملتزمة للزوج نظیر الإفتداء.-2

وتحقیق ،وأهم النظریات الفقهیة،المذهبیة والآراءو أدلته الشامل للأدلة الشرعیة ، الإسلامي،ة الزحیلي ،الفقه بوهد-1
الشخصیة دار وال حسائل الفقهیة، الجزء السابع ،الأو أهم الم،فهرسة الجبائیة للموضوعاتو ،الأحادیث النبویة ، وتخریجها 

.383-382الفكر ص 
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(خالعتك) دون أن یذكر شیئا و حكمه أنه من كنایات همثل قول الزوج لزوجتالأول: النوع
الطلاق فلا یقع به شيء إلا بنیة الطلاق من الزوج أو بدلالته الحال على المراد به الطلاق 

طلاق.كما هي الحال في كنایات ال
الذي تدفعه الزوجة مالا لزوجها أو تتنازل عن حق من الحقوق الزوجیة المالیة الثاني: النوع

ن كان یشمل النوعین إلا أنه عند الطلاق  ٕ وذلك هو النوع الذي نحن بصدده لأن الخلع وا
ینصرف إلى النوع الثاني لغة وشرعا فیكون حقیقة عرفیة وشرعیة.

و قبول:،ج إلى إیجابوالخلع عقد ككل العقود یحتا
" قال صاحب البدائع: أنه عقد على الطلاق یصدره الزوج بعوض فلا تقع الفرقة ولا یستحق 
العوض بدون القبول من الزوجة بخلاف النوع الذي لا عوض فیه فإنه إذا قال (خالعتك) ولم 

فلا یذكر العوض ونوى الطلاق وقع سواء قبلت أم لم تقبل، لأن ذلك طلاق بغیر عوض 
.1یفتقر إلى القبول منها

حكم الخلع ودلیل مشروعیتهالمطلب الثاني:
سنتطرق في هذا المطلب إلى حكم الخلع ودلیل مشروعیته مستندین على كل من 

الكتاب والسنة والاجماع.
بوقوع إلیهالخلع جائز لا بأس به عند أكثر العلماء لحاجة الناس حكمه:الفرع الأول

عدم الوفاق بین الزوجین فقد تبغض المرأة زوجها، وتكره العیشة معه لأسباب الشقاق والنزاع و 
جسدیة خلقیة أو دینیة أو صحیة لكبر أو ضعف أو نحو ذلك .

في موازاة الطلاق الخاص بالرجل الإسلامفشرع لها ألا تؤدي حق االله في طاعته،ىوتخش
دي تمن المال تفءيشطریقا للخلاص من الزوجیة،لدفع الحرج عنها ورفع الضرر عنها ببذل 

في سبیل الزواج بها.هوتتخلص من الزواج، وتعوض الزوج ما أنفق،بها نفسها

2002، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة ،رمضان على السید الشرنباصي أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة د-1
.329ص 
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دلیل مشروعیتهثاني:الفرع ال
دل الكتاب والسنة على مشروعیته.

من الكتاب:أولا
ورد فیه آیات تثبت مشروعیة الخلع و هي:فقد

ذُوا قوله تعالى: " مْ أَنْ تَأْخُ لُّ لَكُ انٍ وَلا یَحِ سَ حْ یحٌ بِإِ رِ وفٍ أَوْ تَسْ رُ عْ اكٌ بِمَ سَ مْ رَّتَانِ فَإِ الطَّلاقُ مَ
فْتُ  نْ خِ دُودَ اللَّهِ فَإِ ا حُ افَا أَلاَّ یُقِیمَ ئاً إِلاّ أَنْ یَخَ یْ وهُنَّ شَ تُمُ مَّا آتَیْ دُودَ اللَّهِ فَلا مِ ا حُ مْ أَلاَّ یُقِیمَ

دُودَ اللَّهِ فَأُولَئِ  نْ یَتَعَدَّ حُ مَ تَدُوهَا وَ دُودُ اللَّهِ فَلا تَعْ تْ بِهِ تِلْكَ حُ ا افْتَدَ ا فِیمَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ كَ هُمُ جُ
ونَ  1"الظَّالِمُ

من السنة:اثانی
االله صلى االله علیه و سلم أن امرأة ثابت بن قیس جاءت إلى رسول فحدیث ابن عباس:"

فقال یا رسول االله إني ما أعیب علیه في خلق ولا دین ولكني أكره الكفر في الإسلام،فقالت:
: حدیقته؟ فقالت نعم فقال رسول االله علیه وسلمرسول االله صلى االله علیه وسلم أتردین علیه

كرهت لنقصان دینه ،و إنما ترید مفارقته لسوء خلقه ولاهي لااقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة" ف
كفران العشیر والتقصیر فیما یجب له بسبب شدة البغض له فأمرها النبي صلى االله علیه 

صلاح لا إیجاب برد بستانه الذي أمهرها إیاه، وهو أول خلع وقع في وسلم  ٕ أمر إرشاد وا
2الإسلام وفیه معنى المعاوضة.

مشروعیة الخلع ولم یخالفهم إلا بكرا بن عبد فقد أجمع المسلمون على الإجماعمن :اثالث
ل خلافه وقال الإمام مالك بهذا الصدد لم أزل أسمع ذلك انعقد قبالإجماعالملزیني ولكن االله

لم ولم یضر المرأة من أهل العلم وهو الأمر المجمع عندنا وأن الرجل إذا

.من سورة البقرة229الآیة -1
.482ص ،سابقالمرجع ،الوهبة الزحیليد-2
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افتدت به كما فعل النبي مایسئ إلیها ولمتأت من قبله وأحبت فراقه فیحل له أن یأخذ منها 
1صلى االله علیه وسلم.

نون الأسرة الجزائريلخلع في قاالقانوني لساس الأ:الثالثالفرع 
إذا لم یتفق ي یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مال"من ق.أ 54المادة 

قیمة صداق المثل وقت یحكم القاضي بما لا یتجاوز الزوجان على المقابل المالي للخلع،
"صدور الحكم

الثالث: التكییف الفقهي للخلع المطلب
نه فسخ أو طلاق حول طبیعة الخلع من حیث كو الإسلامیةاختلف فقهاء الشریعة 

نجم عن هذا الاختلاف عدة آراء نوردها بالتفصیل فیما یلي:و قد
ضة.یمینا أو معاو فرع الأول: إعتبارهال

یمین من جانب الزوج فلا یصح أن الخلع قبل قبول المرأة إلىذهب أبو حنیفة 
الرجوع عنه، لأنه علق طلاقا على قبول المال والتعلیق یمین اصطلاحا.

ء نفسها ویعتبر معاوضة بمال من جانب الزوجة ،لأنها  التزمت بالمال في مقابل افتدا
شبه ها حنیفة لیست معاوضة محضة بل فیخلاصها من الزوج، لكنها عند أبي و 

نما هو افتداء المرأة نفسها.،فلا یكون بالتبرعات،لأن بدیل العوض لیس مالا مشروعا، ٕ وا
الخلع یمین بالنظر الى الزوجین جمیعا .الخلع معاوضة محضة، و قال الصاحبان:

یترتب على اعتبار الخلع یمینا من جانب الزوج الآثار التالیة:أولا:
.یصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة لا-1

لا یقتصر إیجاب الزوج على مجلسه، فلو قام من المجلس قبل قبول الزوجة لا -2
القیام.ابهذإیجابهیبطل 

.409ص ،سابق المرجع ،المنصوري نورة أ-1



أحكام الخلعالفصل الأول:

13

یملك الرجوع عن رط الخیار لنفسه في مدة معلومة لأنه لالا یصح للزوج أن یشت-3
یبطل الخلع به.كان الشرط باطلا لكن لاالخلع لأنه یمین من جانبه، فإذا اشترط الخیار

زمن المستقبل مثل خالعتك على إلىبشرط أن یضیفه یجوز للزوج أن یعلق الخلع -4
القادم و القبول للزوجة عند تحقق الشرط أو حلول الوقت المضاف الشهررأسكذا غدا أو 

1إلیه.

یترتب على اعتباره عقد معاوضة ما یلي::ثانیا
قبل قبول الزوج لأن المعاوضة یصح فیها الإیجابیجوز للزوجة أن ترجع على -1

فلو قالت الزوجة لزوجها خلعت نفسي على مبلغ كذا ثم رجعت عن الإیجابنالرجوع ع
قبل قبول الزوج جاز لها ذلك.إیجابها

ة لابد للزوجة أن تكون حاضرة بمجلس الخلع وأن تكون عالمة فإن كانت غیر عالم-2
یلزمها فلا یقع الطلاق ولابمعناه و لقنها معنى الخلع بلغة لا تعرفها فتكلمت بها وخالعها،

المال و یشترط في المعاوضة العلم ببعض الألفاظ.
خلعتك على مبلغ للزوجة شرط الخیار لنفسها في مدة معینة لتفعل أو ترد فلو قال لها-3

لي الخیار ثلاثة أیام فلها أن تقبل الخلع أو ترده مدة خیار الشرط لأن كذا فقالت قبلت و 
.2اشتراط الخیار فیهاالخلع من جانبها معاوضة والمعاوضات یصح 

الفرع الثاني: اعتبار الخلع فسخا أم طلاقا.
اختلف الفقهاء أیضا حول اعتبار الخلع فسخا أم طلاقا.

ل االله د وابن عباس وعثمان وهم صحابة رسو فالذین قالوا أنه فسخ ومنهم أحمد وداوو 
قوله تعالى: "الطلاق مرتان" ثم بعد ذلك ذكر االله الافتداء إلىوا صلى االله علیه وسلم استند

رَهُ إذ قال تعالى:" یْ ا غَ جً وْ حَ زَ كِ تَّى تَنْ دُ حَ نْ بَعْ لُّ لَهُ مِ ا فَلاَ تَحِ نْ طَلَّقَهَ سورة 230الآیة"...فَإِ
بقرةال

.489-488سابق صالمرجع الحیلي، زالةوھبد-1
.62سابق ص المرجع ال،نيشمنال محمود الم2
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على ذلك.الافتداء طلاقا لازدیاد عدد الطلقات مكونان
والذي یدل على أنه لیس ابن القیم الجوزیة بقوله:الإمامذكر د وفي نفس الصد

بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا یستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها 
لعدد بعد استیفاء افلا تحل بعد منتفیة على الخلع ویعد فسخا لأنه محسوب بین الثلاث 

صابته كدخول الزوج ٕ إلى رما أن العدة فیه ثلاثة قروء ویضیف ابن القیم قوله: "ومن نظوا
حقائق العقود مقاصدها دون ألفاظها یعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى یلفظ الطلاق".  

على أن الخلع فسخ هو أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر الرأي دائمابومما یدل لحس
تد بحیضة.ثابت بن قیس أن یطلق امرأته في الخلع تطلیقة ومع هذا أمرها أن تع

أما الذین قالوا أن الخلع طلاق فإنه روي عن عثمان وعلي وعبد االله بن مسعود 
یفة ومالك والشافعي،وهذا أن الخلع یعد طلاقا وفي ذلك:قول أبو حنجماعة من التابعینوعن

ي تملك ان بغیر ذلك لأن االله شرع الخلع كالحكم مؤكدا سواء كان خلع على مال أم ك
الزوجة نفسها وهذا ما یتنافى مع الطلاق الرجعي ومن اعتبر الخلع طلاقا احتسب من عدد 

الطلقات و أدلة الخلع على أنه طلاق:
التخلیة ومفهوم الرد المفارقة ،حدیقته"علیه"رديرسول االله صلى االله علیه وسلم حدیث -1

ولا یقع الا بطلاق .
حدثنا أبو:حدثنا أحمد بن الحسن عبد الجبار قال: ما حدث به الباقي بن مانع قال -2

سمعت :بن أبي عبد الرحمن قال رفقةسمعت :حدثنا الولید عن أبي سعد قال:قالمهما
وثمرة هذا صلى االله علیه وسلم الخلع تطلیقة)د بن المسیب قال (جعل رسول االله یسع

ومن رأى أنه الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق فمن رأى أنه طلاق احتسبه طلقة بائنة،
ن لم تنكح فسخ لم یحتسب، فمن طلق امرأته طلقتین ثم خالعها ثم أراد أن یتزوجها فله ذلك  ٕ وا

1زوجا غیره لأنه لیس له إلا تطلیقتین والخلع لغو.

ص .2012الجزائر،عین ملیلة،للنشردار الهدىوآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة،صور،ذیبانيبادیس -1
68.
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أن یراجعها حتى تنكح زوجا غیره لأنه بالخلع كملت ا ومن أجل الخلع طلاقا قال لم یجز له
الطلقات الثلاث.

المشرع الجزائري من المسألتین موقفالفرع الثالث: 
أم معاوضة ففي یمیناعرف المشرع الجزائري مرحلتین في تحدید رؤیته بشان الخلع

مسألة التكییف إلىلم یتعرض المشرع الجزائري 1984جوان09المؤرخ في84/11قانون 
الفقهي للخلع في كونه عقد یتعین على الزوج الیمین، وعلى الزوجة المعاوضة كما أورده 

من ، لأنه یرتبط بالطلاق و یعد معاوضةالفقهاء في كون الخلع یعد یمینا من جانب الزوج
ن الأسرة " من قانو 54"حیث إكتفى في المادة الزوجة لأن المسألة متعلقة بالتعویض  جانب 

ة نفسها من زوجها على مال یتم الإتفاق...." مما جعل بعض شراح بالقول" أنه یجوز مخالع
، على أساس أن 54للرأي ألا خلع بدون إدارة الزوج حاولوا شرح المادة المتبنینالقانون

ضة من جانب الزوج، ومعاو كیمین الخلع عقد وبالتالي تبنوا ما جاء من تفصیل في الخلع
.1من جانب الزوجة
ربي إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له ا الصدد یقول الدكتور بلحاج العذوفي ه

ة ومن هنا فإن ذلك بإیجاب وقبول سمي هذا مخالعطلاقها، فقبلت وتممبلغا من المال لقاء
جانب الزوج لأنه علق طلاقها نه كالطلاق على مال یعتبر یمینا منالتكییف القانوني للخلع أ

لها شبیه بالتبرع من جانب الزوجة التي تدفع له ضةعلى شرط قبولها المال، ویعتبر معاو 
زوجیة.النفسها من رابطة مبلغا من المال مقابل تخلیص 

تغییر عدید الظروف وفصل المشرع الجزائري في أمر لكن الرأي یتغیر بعدها ب
الذي 2005فبرایر27المؤرخ في 05/02التكییف للخلع في التعدیل الأخیر بموجب الأمر 

منه ونصت على أنه یجوز للزوجة دون 54حینما عدلت المادة 84/11دل القانون ع
.أن تخالع نفسها بمقابل ماليالزوجموافقة 

.69سابق ، صالمرجع ، الذیبانيبادیس-1
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باعتبار الخلع حق أصیل للزوجة یقابل الطلاق وفي ذلك تأثیر واضح لمذهب الظاهریة
الحیاة استحالةرأت الزوجةالمنفردة للزوج یمكن لها اللجوء، إلیه أنى شاءت إذا بالإرادة

بول قلمجلس عقد ولا أي إیجاب للزوجة في مخالعتها ولا أي وبذلك فلا حاجة الزوجیة 
.1لزوجل

قضیة: .15/09/2011تاریخ القرار 656259ذا قرار المحكمة العلیا رقم وجاء مؤكدا له
318.2ص 01العدد –2012(ب.ع) ضد (ط.ي) مجلة المحكمة العلیا 

أما فیما یتعلق بالخلع من حیث أنه فسخ أم طلاق فإن المشرع الجزائري كان واضحا منذ 
الخلع یعد طلاقا لا فسخا و ذلك واضح من خلال بانالقائل للاتجاها بتبنیهالأولىالوهلة 

طلاق و معنى الفسخ هو الترتیب قانون الأسرة من حیث تبیان أنه به جاءالترتیب الذي 
لرأي.الذي دعم هذا ا
الموجودة الزوجیة التي تنص على الخلع كصورة من صور فك الرابطة 54ونجد أن المادة 

و تبنى المشرع الجزائري كلیة في خانة الفصل الخاص بالطلاق وهو یؤكد التأثر الواضح
للرأي القائل بالخلع طلاقا لا فسخا على اعتبار أن الفسخ في مفهوم المشرع الجزائري وجود 
شتماله على مانع أو شرط  ٕ عیب یشوب العقد وتمثل أساسا في إختلال أحد أركان العقد وا

زوجیة صحیحة، لم د على علاقة یتنافى ومقتضیاته بینما الأمر یختلف علیه في الخلع إذ یر 
نما یتعلق الأمر بظهور عناصر خارجیة وظروف ما یر یعت ٕ ها أي عارض یعیب العقد وا

خارجة تماما عن العقد تستهدف وجود العلاقة الزوجیة فلا یمكن حل هذه الرابطة إلا 
بالطلاق.

حینما نوه على 05/02/1969مؤرخ بـ وقد أكد هذا اجتهاد المحكمة العلیا في قرار شهیر  
.3نه لا یحق الطلاق إلا التي عقد علیها بنكاح صحیح أ

.70سابق ، صالمرجع ،الذیبانيبادیس-1
.318، ص 01، العدد 2012، مجلة المحكمة العلیا 15/09/2011المؤرخ بـ 656259قرار رقم - 2
.71ص،السابقالمرجع ،ذیبانيبادیس -3
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تمییز الخلع عما یشابهه من النظم: نيالمبحث الثا
الحیاة الزوجیة إلا أنهم افجمیعها تنتهي بموجبهمتعددةالأمور التي تشبه الخلع هي 

بإیجاز.إلى هذه النظم یختلفون في بعض الجزئیات ومن ثم أصبح من الضروري التطرق 
المطلب الأول: الإبراء أو المبارأة

الإبراء في اللغة هو تخلي صاحب الدین عن حقه وخلاص المدین منه.
سقاط بعض حقوقها لزوجها مقابل تخلیص نفسها اصطلاحوفي  ٕ الفقهاء هو تنازل المرأة وا

من الزوجیة وحصولها على الطلاق مثل تنازلها عن مؤخر صداقها أو نفقة عدتها والمبارأة 
عناها سالف الذكر تشبه الخلع في أنه یقع بكل منهما الطلاق بائنا فیهما قبول الزوجة بم

لأنها معاوضة من جانبها ، والمعاوضة یلزم فیها القبول.
وقد إستقرت الأحكام القضائیة على أنه إذا طلق الزوج زوجته نظیر الإبراء من مؤخر 

1صداقها، ونفقة عدتها وقع الطلاق بائنا

المطلب الثاني: الفرق بین الخلع والطلاق:
یملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات الأولى،والثانیة منه رجعیتان أما الثالثة فبائنة بینما :1

یملك الرجل على زوجته خلعا واحدا في الزواج الواحد.
رضاء :في الطلاق الأول،والثاني یحق للزوج مراجعة زوجته بإرادته المنفردة،ودون إشتراط 2

الزوجة أما في الخلع فلا یجوز للزوج مراجعتها،ولكن یحق له العقد علیها مرة أخرى بعقد 
ومهر جدیدین،ویشترط فیه رضاء المرأة بالزوج.

:الطلاق الثالث یقع بائنا بینونة كبرى فلا تحل لزوجها السابق إلا بعد الزواج بأخر ویحل 3
یقع به الطلاق بائنا بینونة صغرى فیجوز للزوج بها ثم تطلیق،وتنتهي عدتها منه،أما الخلع ف

بعده إعادة زوجته السابقة إلى عصمته بعقد ومهر جدیدین.
یحسب الخلع فلاأما على المرأةالرجل التي یملكها:الطلاق ینقص من الطلقات4

ضمن هذه الطلقات عند من یرون أنه فسخ للزوج.

دار الأفاق ،وقضاءا طبقا لأخر التعدیلات الصادرة  بالقانون المستشار حسن حسانین أحكام الأسرة الإسلامیة فقها- 1
.257-256ص،2000سنة الطبع،العربیة
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في الخلع حیضة واحدة.:العدة في الطلاق بثلاث لمن تحیض، وعدتها 5
: الخلع یسقط به الحقوق الثابتة للزوجة على زوجها المترتبة على عقد الزواج  6

مثل المهر عاجله، وأجله، ونفقة  الزوجیة،المتعة أما الطلاق فلا یسقط به شيء 
.1من ذلك

الفرق بین الخلع والطلاق على مالالمطلب الثالث:
في الصیغة.الفرق المتفق علیه بینهما

أما الطلاق فیكون بلفظ الطلاق فالخلع یكون بصیغة الخلع أو المفاداة أو المبارءة،
ونحوه كطلقتك أو سرحتك على مال قدره كذا.التسریح،أو

أما الفرق بینهما من حیث الأثر: فالطلاق على مال تقع به طلقة بائنة بلا خلاف بینما 
الخلع إختلف فیه هل هو طلاق أو فسخ.

لكیة ، والشافعیة ماوصحیح ما ذهب إلیه علي حسب االله على أن ما ذهب إلیه ال
به الطلاق بائن ومحمد بن الحنفیة إلى أنه لا فرق بین الخلع والطلاق على مال،فكلاهما یقع 

ویجب فیه البدل المتفق علیه ولا أثر لهم في غیر ذلك من الحقوق لأن كلا منهما معاوضة 
فسها ،وتشتري عصمتها من الزوج بالبدل الذي یتفقان علیه، والمعاوضات تفتدي به المرأة ن

لا أثر لها في غیر ما تراضا علیه المتعاقدان، وقد أطلق الخلع على مال، فقد في حدیث 
ولابد أن یستجیب ثابت لأمر رسول تطلیقة"،2وطلقها إمرأة ثابت بن قیس:" إقبل الحدیقة،

إمرأة ثابت بن قیس إختلعت من یت الحادثة بعینها بلفظ"أناالله صلى االله علیه وسلم،ثم رو 
وهذا الرأي المعقول.زوجها"

.256ص،المرجع السابق ،المستشار حسن حسانین-1
للطباعة والنشر، دار هومة، دراسة فقهیة مقارنة، وأثاره من قانون الأسرة الجزائریةالطلاق،د المصري مبروك- 2

.276ص ، 2010والتوزیع الجزائر
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ین الطلاق البائن والطلاق الرجعيبالخلع:رابعالمطلب ال
الخلع طلاق بدورهم حول ما إذا كان هذا الأخیر بائنا اإختلف الفقهاء الذین اعتبرو 

أو رجعیا.
وقد ذهب إلى ذلك أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فیه،أصحاب هذا الرأي یرىالرأي الأول:

والشافعي،وقال كذلك الحنفیة،ومالكوالأوزاعي،وعطاء،كثیرون من أهل العلم كالحسن،
وأحمد بن حنبل.

یلي:وقد إستدل أصحاب هذا الرأي بما
وجها من سورة البقرة سمي البدل الذي تدفعه الزوجة إلى ز 229الآیةأن االله تعالى في -أ

وسلطانهمقابل خلاصها فداء،وهذا لا یكون إلا إذا حقق لها ذلك خروجا حقیقیا من قبضته
وبالتالي لا یمكن لهذا المعنى أن یتحقق إذا كان الزوج یملك مراجعة زوجته بعد تقدیم هذا 

الفداء،وهذا ما ذهب إلیه الفقیه إبن قدامة.
بقبولها فلا بد أن تملك هي نفسها إلا بما أن الخلع طلاق بعوض فقد ملك الزوج العوض- ب

بالبائن.
1فإذا حق له مراجعتها عاد الضررالمقصد الأصلي للخلع هو إزالة الضرر عن المرأة،-ج

ولا رجعة یرى أصحاب هذا الأي أن الزوج له الخیار بین إمساك العوض،الرأي الثاني:
بن حزم.إ و بب،وروي ذلك عن الزهري بن المسوله الرجعة،وبین رده،فیه،

ن بعولتهن أحق بردهن أو رأیه: قد بین االله حكم الطلاق،قال إبن حزم مستدلا على
وقال"أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف"

تخصص القانون تاریخ ،دكتوراه في العلومشهادةرسالة لنیل ، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة ،أیت شاوش دلیلة-1
.331ص،2014/2015، السنة الجامعیة 26/06/2014المناقشة 
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وما وجدنا خلاف ذلك،وما وجدنا قط في دین الإسلام عن االله تعالى،فلا یجوز خلاف ذلك،
أو لا رجعة فیه إلا الثلاث مجموعةولا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم طلاقا بائنا 

مفرقة أو التي لم یطأها ولا مزید،وأما عدا ذلك أراء لا حجة فیها.
علق الدكتور یوسف قاسم على قول إبن حزم فقال:رحم االله إبن حزم فإن في قول االله 

لة والفدیة إنما تكون لأمر خطیر ألم بها، ومشك،تعالى:"فیما افتدت به" ما یؤكد أن الإفتداء
عویصة ترید التخلص منها تماما كما هو الحال بالنسبة للأسیر الذي یرنو إلى الخلاص،ولو 
یدفع فداء، فهذه المسكینة البائسة التي دفعت مالها للإفتداء لا یعقل في قواعد الشریعة أن 

1.تعاد إلى الأسر مرة أخرى بإرادة الزوج الذي أخذ المال لتخلیصها مما هي فیه

الفرق بین التطلیق والخلع:مسالمطلب الخا
یتحد التطلیق والخلع في كونهما طریقان لفك لرابطة الزوجیة بطلب من  الزوجة 

إذ یجد كلیهما أساسه في الشریعة الإسلامیة السمحاء بكل والقانون،أقرهما الشرع،
كرسهما التشریع الجزائري على غرار باقي تشریعات الدول العربیة، كما،مصادرها

تنقص من عدد الطلقات الثلاث التي یملكها الزوج،ویعد كل منهما طلقة بائنة،والإسلامیة،
ولا یثبتان إلا بحكم قضائي إبتدائي یفصل في طلب الزوجة المرفوع أمام القضاء،و یحدد 

عن إنهاء الرابطة الزوجیة بواسطتهما إلا أنهما یختلفان من الأثار العامة والتوابع المنجزة
.أوجه عدة نبینها ضمن هذا المبحث

من حیث الماهیة الفرع الأول:
بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف كل من التطلیق 

فاظ خاصة بالتطلیق كما أنه لم یحدد صیغة أو ألمنه،)54)و( 53والخلع ضمن المادتین (
على عكس الخلع الذي اشترط فیه لفظ المخالعة دون الألفاظ الأخرى الدالة علیه

.332ص،المرجع السابق،یت شاوش دلیلةآ-1
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فإذا والمفاسخة،،والصلح،واللمباینة،والمفادات،كالمبارأةوالواردة في الشریعة الإسلامیة،
نما تكون في وضعیة قانونیة لم تستعمل الزوجة لفظ المخالعة لا یقع الخلع، ٕ أخرى،فاعتبر وا

نما یكون طلاقا على  ٕ البعض أن غیاب لفظ ا"لخلع " مع وجود المال لا یعتبر خلعا،وا
مال،في حین ذهب المالكیة والشافعیة إلى أن وجود المال مهما كان اللفظ المستعمل من أحد 

وزاد المالكیة عن ذالك بأن الخلع یتحقق ولو لم یذكر المبلغ المالي.الزوجین هو خلع،
لع تصرف مالي مصحوب بتصرف شخصي،وعلیه یتطلب أهلیة التبرع التي لخاف

من قانون الأسرة الجزائري لأن العوض المالي في الخلع من قبیل )203نصت علیها المادة(
رغم أن الزوجة تملك نفسها مقابل دفعه وهذا مالا یشترط في التبرعات فیأخذ حكمها،

ن الزوجة بحكم من القاضي في حین شرع الخلع ولقد شرع التطلیق لرفع الضرر ع، التطلیق
لها لافتداء نفسها مقابل عوض مالي نتیجة كراهیتها لزوجها،وخشیتها من عدم إقامة حدود 

تْ بِهِ :(االله مصداقا لقوله تعالى ا افْتَدَ ا فِیمَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ ودَ اللَّهِ فَلاَ جُ دُ ا حُ فْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَ نْ خِ 1)فَإِ

من حیث الأساسالثاني:الفرع
على جواز طلب التطلیق من طرف قانون الأسرة،)53بالرجوع إلى نص المادة (

:عشرةوهيالزوجة  ولكن قیدها بأسباب منصوص علیها في ذات المادة،
عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالما بإعساره وقت الزواج.-1
الهدف من الزواج.العیوب التي تحول دون تحقیق-2
أشهر.4الهجر في المضجع فوق -3
الحكم على الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف الأسرة وتستحیل معها مواصلة العشرة -4

والحیاة الزوجیة.
الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.-5
.8مخالفة الأحكام الواردة في المادة -6

من سورة البقرة.229الآیة -1
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ارتكاب فاحشة مبینة.-7
المستمر بین الزوجین.الشقاق-8
مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج.-9

كل ضرر معتبر شرعا.-10
دون موافقة من نفس القانون بالنص على أنه یجوز للزوجة )54بینما اكتفى في المادة(

أن تخالع نفسها على مال دون أن یقیدها بأیة أسباب أو شروط،لكن بالرجوع إلى الفقه الزوج 
وهي ثلاثة لا یصح الخلع إلا بها:ه قد حدد هذه الشروط،نجد
البدل.-3الصیغة.-2قیام رابطة الزوجیة والشروط المتعلقة بالزوجین.-1

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن أساس التطلیق هو الضرر اللاحق بالزوجة بسبب إخلال 
الزوجة لزوجها،ونفورها منه،الزوج بأحد إلتزاماته أو أكثر بینما یجد الخلع أساسه في كراهیة 

وبهذا یكون للزوجة طریقین لفك الرابطة الزوجیة ،فإذا انتفت أسباب الطریق الأول المتمثل 
.1یفتح لها الطریق الثاني لافتداء نفسها مقابل مبلغ مالي،وهو ما یعرف بالخلعفي التطلیق،

من حیث السلطة التقدیریة للقاضيالفرع الثالث:
التقدیریة للقاضي بحسب ما إذا كان طلب الزوجة منصب على تختلف السلطة 

حیث تتسع في الأول بقدر كبیر، وهذا ما یستدعي من القاضي إجراء ، التطلیق أو الخلع
تحقیق جدي ومطابقة الوقائع على النصوص، وتمحیصها،كما یتطلب منه الموازنة الدقیقة 

كم له بالتطلیق أو یرفضه إعتمادا على حتى یتسنى له الحبین طلبات الزوجة  ودفوع الزوج،
من قانون الأسرة،بینما تضیق سلطته في الثانى .)53الأسباب المذكورة في المادة (

.158-156، صنورة منصوري ،المرجع السابق أ-1
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لا یتجاوز حیث لا یبقى إلا تقدیر بدل الخلع في حالة عدم اتفاق الطرفین علیه،بما
صداق المثل وقت الحكم ولیس له رفض طلب الزوجة للخلع الذي لا یشترط قبول الزوج 

حسبما استقرینا علیه سابقا.
وصحة مقابل الخلع إذ لا یجوز أن تكون الحضانة ،بالإضافة إلى مراقبته لمدى شرعیة

في مقابل التنازل عنها للأب لأن ذلك یعد باطلا .مقابلا الخلع،
الآثارمن حیث الرابع:الفرع

والتطلیق في الأثار العامة الناجمة عن فك الرابطة الزوجیة یشترك كل من الخلع،
النزاع حول متاع البیت، النسب،حضانة نفقة الإهمال،ونفقتها،والمتمثلة في االعدة،

وما یمیز التطلیق عن الخلع هو التعویض وحق زیارة المحضون،الأولاد،ونفقتهم وسكناهم،
إتجاهها عند الذي یحكم به للمطلقة جبرا للضرر اللاحق بها جراء إخلال الزوج بإلتزماته

)من قانون الأسرة إلى جانب الحكم 53توفر أحد الأسباب المنصوص علیها في المادة (
زام المختلعة بتسدید بدل والمتمثلة في إلت،بالتطلیق،في حین ینفرد الخلع بأثار متعلقة به

وسقوط الحقوق الزوجیة،فیعتبر  بدل الخلع شرطا أساسیا لصحة الخلع وتبقى ،الخلع
المختلعة ملتزمة بتسدیده مالم یضمنه عنها غیرها،ویعد بمثابة التعویض في مقابل خلاصها 

من العشرة التي أصبحت لا تطیقها.
وأخذا بالفقه ،الفقهاء بصددها فإنهأما بالنسبة لحقوق الزوجیة ورغم اختلاف آراء 

المالكي المعتنق من قبل القانون الجزائري ذهب إلى عدم إسقاط شيء من الحقوق الزوجیة 
بالخلع باعتبار هذا الأخیر عند معاوضة فلا یزاد على ما تراضیا علیه،والتالي فلا یمكن 

إسقاط أي من هذه الحقوق إلا بنص أو إتفاق.
وعلاوة على ما قیل فإن من الحقوق الزوجیة المتعلقة بالنفقة، والحضانة لا یمكن الإتفاق 

1على إسقاطها كونها من النظام العام، وعلى القاضي الحكم بها تلقائیا

.160-159ص ،المرجع السابق ،نورة منصوريأ-1
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أركان الخلع و شروطه:لثالمبحث الثا
وشروطه كالأتي:في هذا المبحث كل من أركان الخلع،سنبین

الأول:أركان الخلعالمطلب
وأركان وكان جزءا من حقیقته،المقصود بالركن ما یتوقف الشيء على وجوده،

1الخلع عند جمهور الفقهاء،ما عدا الحنفیة،خمسة

أوویصح أن یكون الإیجاب من الزوج فالحنفیة یرون أن أركان الخلع هي الإیجاب،والقبول،
ویكون القبول من الطرف الثاني. الزوجة،

.2والصیغةالقابل، العوض، المعوضوهي الموجب،الجمهور فیرون أن الأركان خمسة،أما
وهناك من والجدیر بنا ذكره في موضوع أركان الخلع أن هناك من أطلق علیها عبارة أركان،

لافي حقیقة الخلع الذيلذا إرتأینا وصفها بالأركان لأهمیتها ولأنها تدخل لاسماها شروطا،
.یصح إلا بها

الفرع الأول: الزوج المخالع
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج ركن من أركان الخلع لهذا لابد أن یكون ممن 

ویرى المالكیة یصح طلاقه أي أن یكون أهلا للطلاق فمن لا یصح طلاقه لا یصح خلعه،
ومنها أن یكون مسلما أنه یشترط في الزوج المخالع الشروط التي تشترط في الطلاق،

ویصح حسبهم خلع الأب والوصي للغیر أو والمجنون،كلفا،فلا یصح خلع الصبي،وم
3المجنون لزوجیتهما بشرط أن یكون الخلع في مصلحتهما

.995ص،2004بیروت العصریة، المكتبة ،الفقه على المذاهب الأربعة ،عبد الرحمن الجزیريد-1
.485ص،المرجع السابق ،وهبة الزحیلي. د-2
.253ص، القاهرة د.ب.ن.د.ت،عبد االله وهبةسید مكتبة،الأحوال الشخصیة،محمد زید الأبیاني-3
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كما لا یقع خلع السكران:والهازل،ولا یقع خلع المكره عند جمهور الفقهاء،ولم یجز أبو 
ولاطلاقهما فمن لا یجوز ن،والمجنو حنیفة،والشافعي،وأحمد خلع الأب لزوجة الإبن الصغیر

1والمجنون لا یجوز أن یخالع علیهماأن یطلق على الصغیر،

مریضا مرض الموت وقت الخلع ثم توفي قبل أن یبرأ لم غیر أنه إذا كان المخالع
ترثه زوجته،ولو كانت،ولو كانت وفاته أثناء عدتها عند الحنفیة،والشافعیة،والحنابلة وترثه عند 
المالكیة إذا توفي في مرضه الذي خالعها فیه سواء أكانت وفاته في أثناء عدتها أم بعد 

تزوج ،وذلك لإقدام الزوج على ما یتسبب عنه إخراج وسواء أتزوجت بغیره أم لم تإنتهائها،
والمدخول بها وغیر المدخول بها في هذا وارث من تركة كان له  فیها حق،وذلك غیر جائز،

الحكم سواء،أما الزوج فلا یرث زوجته المختلعة عند الجمیع لأنه هو الذي أسقط ما كان له 
من حق.

ذا  ٕ ت بمال،أو أوصى لها بوصیة نفذ ذلك قر المخالع لمن خلعها في مرض المو أوا
والشافعیة لصیرورتها أجنبیة عنه بالخلع،وذهب الحنابلة إلى أن في ثلث تركته عند الحنفیة،

ذلك إنما ینفذ في حدود إرثها منه،فما زاد علیه لا تعطاه إلا بإجازة الورثة إ قد یتخذ ذلك 
.2وسیلة لزیادة ما تأخذه من تركته

ة المختلعةالفرع الثاني: الزوج
أجمع الفقهاء على أن الزوجة ركن من أركان الخلع یشترط أن تكون في زواج 

ذا كانت هي التي تجري الخلع بنفسها فیشترط فیها البلوغ،والعقل والرشد صحیح شرعي، ٕ وا
بمعنى أن تكون أهلا للتبرع،وشرط الزواج الشرعي أمر لازم لان الزوجة فیه تطلب خلاصها 

لذلك خرج النكاح الفاسد من الخلع لأن المرأة لا تعتبر زوجة في النكاح من قید الزوجیة،و 
الفاسد كما أنها لیست طرفا في عقد زواج شرعي.

.491المرجع السابق ص،وهبة الزحیليد- 1
.672ص،2008سنة الطبع، العربيدار الفكر، فرق الزواج في المذاهب الإسلامیة الخفیف،الشیخ علي -2
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مخالعة المرأة المعتدةأولا:
المعتدة من طلاق رجعي:-1

ولذلك تجوز هذه المعتدة بإتفاق الفقهاء زوجة حكما وهي في عدة هذا الإتفاق،
ولذلك یقول الأحناف أن لزوجها أن یطلقها على جعل بعد الطلاق مخالعتها في العدة،

ولزمها الجعل متى إتفقا على ذلك،وهذا ما ذهب إلیه الشافعیة الرجعي ما دامت في عدتها،
والمالكیة،والحنابلة.

في خلعها رأیانالمعتدة من طلاق بائن: -2

یلحق المعتدة من طلاق الطلاق على مال أنوهو، یقول به الأحناف:الرأي الأول
ویلحق المعتدة من طلاق بائن ولا یلزم المال.ویجب المال،رجعي،
ثم طلقها في العدة على مال وقع الطلاق الثاني أي الرجل إذا طلق إمرأته بائنا،أنبمعنى 

الطلاق على مال،وسبب ذلك أن إعطاء المال قصد به تخلیصها الخلاص المنجز من 
وهذا بخلاف ومن ثم فلا حاجة منها لدفع المال،ي الطلاق البائن،وهذا حاصل فالعصمة،

المعتدة في الطلاق الرجعي فهي زوجة حكما في خلال أجل العدة،ویجوز للزوج مراجعتها 
في العدة،ولزوم المال هنا سببه شراء عصمتها في خلال العدة الرجعیة .

والشافعیة إلى أن المطلقة بائنا لا یلحقها الخلع في العدة،إذ لا ذهب المالكیة،الرأي الثاني:
یملك الرجل بضع إمرأته بعد الطلاق البائن یقول الدردیر في الشرح الصغیر"ورد المال الذي 
خالعها به أیضا بكونها بائنا أي ثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقا بائنا إذ الخلع لم 

1یصادف محلا حال البینونة

ن لم یقع مستوجبا بدل الخلع یقول الدكتور عبد الكریم زیدان"ویبدو لي أن الخلع، ٕ وا
ستخلص هذا من قول الدردیر: "ورد المال الذي خالعها به إلا أنه یقع طلقة بائنة، ٕ وا

للنشر، و البرمجیات مصر، سنة النشر دار الكتب القانونیة دار شتات ، شرح قانون الأسرة الجزائري،أحمد نصر الجندي-1
.381ص، 2009
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ببطلان المخالعة كلها بما فیها إیقاع الطلاق وبذل اولم یقولو یرد المال،اأیضا..." فهم قالو 
ن الظاهر أنه یقول: "رد المال الذي خالعها به....إذ الخلع لم یصادف محلا حالة المال،ولك

ویشترط في والشافعیة،البینونة منه" وبذلك یكون الرأي عند الماكیة متفق مع الحنابلة،
لأن  فیها ،الزوجة أن تكون أهلا للتبرع لأن الخلع في حقها یعتبر معاوضة فیها شبهة التبرع

ها لا یعتبر مالا،وهو ملكها لعصمتها من أجل ذلك إشترط الفقهاء في الزوجة بذل المال  فی
وبما أنه أشترط في الزوجة المخالعة أهلیة التبرع فإنها تكون أهلا للتبرع إذا ، أهلیة التبرع

إجتمع فیها أربعة شروط.
.ممیزةأن تكون بالغة فلا یتحقق الخلع إذا كانت الزوجة صغیرة ممیزة كانت أو غیرالأول:
أن تكون عاقلة فلا یتحقق الخلع إذا كانت الزوجة مجنونة أو معتوهة.الثاني:
ألا تكون مریضة مرض الموت.:الثالث
.1ألا تكون محجورا علیها لسفهالرابع:

باختصار في ماوالمكرهةوالمحجور علیهاوالمریضة،وسنتكلم على حكم إختلاع الصغیرة،
یلي:

خلع الصغیرة:- ثانیا:
ما أن تكون غیر ممیزة، ٕ وعلى كل حال إما أن یجري الصغیرة إما أن تكون ممیزة، وا

ما أن یجري بین زوجها،وولیها،فإما أن یضمن ولیها بدل الخلع الخلع بینها وبین زوجها، ٕ وا
ما ألا یضمن ذلك.فإن كانت الزوجة صغیرة غیر ممیزة، ٕ وخالعت زوجها بنفسها لم لزوجها،وا

ولم یلزمها شيء،أما عدم وقوع الطلاق علیها فلأن الزوج قد علق طلاقه یقع علیها الطلاق
إیاها على قبولها دفع البدل،والقبول إنما یكون معتبرا الشریعة إذا حصل ممن هو أهل له 
والصغیرة غیر الممیزة لیست أهلا للقبول البتة فالمعلق علیه لم یحصل على الوجه المعتد به 

.382أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص - 1
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ن كانت الزوجة صغیرة ممیزة وخالعت زوجها فلا یحصل المعلق اشرعا، ٕ لذي هو الطلاق.وا
.ولا یلزمها شيء من المالفإنه یقع علیها طلاق رجعي،بنفسها فإن كان بلفظ الطلاق،

علیها لسفهخلع المحجور:ثالثا
ولایضیعه على السفه ضد الرشد.هو كون الإنسان مصلحا في ماله لا یبذر فیه،

خلاف ما یرتضیه الشرع.
ذا خالعت الزوجة  زوجها، ٕ وهي سفیهة على مهرها،أو على شيء من مالها فإن كان وا

ولم یلزمها البدل لأن وقوع الطلاق إختلاعها منه بلفظ الطلاق وقع علیها طلاق رجعي،
1ولأن  لزوم المال یعتمد كونها أهلا للتبرع،ولیست أهلا لهوقد تحقق منها،یعتمد القبول،

المكرهة:خلع -:رابعا
بالمال بالإكراه لا یصح الالتزامإذا أكرهت الزوجة على الخلع فلا یلزمه المال لأن 

ویقع الطلاق علیها لأنه علق على مجرد قبولها وقد قبلت.بإتفاق فقهاء المذاهب الإسلامیة،
إلى إن المرأة التي تخالع زوجها ثم یتبین أن الدافعوقد ورد عن الإمام مالك قوله في الموطأ

الخلع هو أن زوجها كان یضربها فیلزمه أن یرد لها ما دفعته له ویمضي الطلاق الذي أوقعه 
علیها.
خلع المریضة مرض الموت:-:خامسا

اختلفت المذاهب الفقهیة في أثار هذا الخلع:
وأن ذلك ویثبت به البدل،ویقع به طلاق بائن،یرى الحنفیة أن هذا الخلع صحیح،

ذا توفت الزوجة في نظرهم لأحكام الوصیة فینفذ في حدود ثلث التركة،البدل یخضع في  ٕ وا
مرضها أثناء عدتها،وجب للزوج الأقل من الأمور الثلاثة "بدل الخلع،وثلث الخلع،أو نصیبه 
من المیراث" وهذا كله لو افترض بقاء الزوجیة،وورثها بالفعل،ولقد وجب له الأقل من الأمور 

، 2007لبنانبیروت،الأحوال الشخصیة مع الإشارة إلى مقابلها في الشرائع الأخرى،محمد محي الدین عبد الحمید-1
.344، 343ص
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ة على حقوق ورثتها لإحتمال أن یكون الزوجان قد إتفقا على الخلع الثلاث احتیاطیا ومحافظ
في هذا المرض لیحصل الزوج على أكثر من نصیبه في المیراث لو استمر زواجه إلى وقت 

أن تحابیه  بطریق التبرع لأنه وصیة،والوصیة لا تجوز اوفاتها،وفي هذه الحالة لا یجوز له
ذا ماتت بعد أ ٕ ن شفیت من مرضها الذي حصل فیه الخلع استحق للوارث عند الجمهور،وا

الزوج المخالع بدل الخلع كله لظهور أن الخلع تم في حالة الصحة.
ویرى المالكیة أن الزوج إذا خالع زوجته،وهي مریضة مرضا مخوفا،فإن الطلاق منفذ،،ولا 

1یتوارثان عند المالكیة،ولو ماتت أثناء العدة

الفرع الثالث: صیغة الخلع
للخلع من صیغة وفلا یصح بالمعاطاة، كأن تعطیه مالاً وتخرج من داره بدون لا بد

أن یقول لها: "اختلعي على كذا"، فتقول له: "اخلعني على كذا"، فیقول لها: "خلعتك على 
ن نوى به  ٕ ذلك"، فالإیجاب والقبول بالقول لا بد منه، أما الفعل المذكور فلا یقع به الخلع، وا

الطلاق متعارفاً.الطلاق، أو كان به
وفي صیغة الخلع وشروطها نتعرض لتفصیل المذاهب في ذلك ثم موقف المشرع 

الجزائري وما توصل إلیه الإجتهاد القضائي.

.266- 265ص، 2011الأولىطبعة الوالحداثة منشورات الحلبي الحقوقیة ، أحمد أباش الأسرة بین الجمودد-1
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أولا: الموقف الفقهيأولا: الموقف الفقهي
الحنفیة:رأي-1

قالوا بشأن الأحكام التي تتعلق بالصیغة أنه یشترط في صحة القبول من الزوجة أن 
تكون عالمة بمعنى الخلع واعتبروا یمینا من جانب الزوج ، فلو ابتدأ الخلع بقوله: "خالعتك 
على مائة" مثلاً، فإنه لا یملك الرجوع عنه، وكذا لا یملك فسخه، ولا نهي المرأة عن قبوله. 

قه على شرط، ویضیفه إلى وقت.وله أن یعل
أما الخلع بالنسبة للزوجة فهو معاوضة المال، لأنها تعطي الرجل مالاً ملكاً له في 

یعطي مالاً لغیره على سبیل الملكنظیر الطلاق، وذلك معنى المعاوضة بین اثنین، أحدهما 
ن ترجع قبل كذلك یصح لها أوثانیهما یعطي بدلاً في نظیر تملیك ذلك المال، فإذا كان 

فلو بدأت الخلع هي، فقالت: "اختلعت نفسي منك بألف"، أو "خالعني على صداقي القبول
ونفقة عدتي" فلها أن ترجع قبل أن یقول الزوج: "خالعت على ذلك"، ویبطل بقیام أحدهما عن 

.1المجلس قبل القبول، ولا یصح للزوجة أن تعلقه على شرط ولا أن تضیفه إلى وقت
ا: "أنت طالق أربعاً بثلاث مائة"مطابقة الإیجاب للقبول، فإذا قال له:نفیةویشترط الح

فقالت: "قبلت ثلاثاً"، لم تطلق، لأنه علق الخلع على قبولها الأربع، فإذا قبلت ثلاثا لم یتحقق 
ذا قال لها: "طلقتك على ألف"، فقالت:  ٕ "قبلت"، ثم قال: "طلقتك على ألف"المعلق علیه وا

"، ثم قال لها: "طلقتك على ألف"، فقالت: "قبلت"، فإنه یقع ثلاث تطلیقات فقالت: "قبلت
بثلاثة آلاف، وهذا بخلاف ما إذا قال لها: "خالعتك ولم یذكر بدلاً"، فقالت: "قبلت"، ثم أعاد 

لها اللفظ، فقالت: "قبلت"، فإن الثاني لا یقع لأن الأول وقع بائنا فلا یلحقها الثاني.
بـین العبـارتین أن الأول مــذكور فیـه العـوض، فـلا یقــع إلا إذا قبلـت ولمـا كــرره والفـرق

لها بالعوض قبلت، فیقع الثلاث جملة واحدة بالعوض المكرر، أما الثاني فلم یذكر

دار الأرقم للنشر والتوزیع، بیروت المكتبة التوفیقیة، الجزء الرابع،، الفقه على المذاهب الأربعة،عبد الرحمن الجزیريد-1
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فیه العوض، فلا یتوقف وقوع الطلاق على قبولها متى نواه أو كان بلفظ خالعتك فإنه لا 
نما ٕ الذي یتوقف على قبولها سقوط حقها، وحینئذ یقع الطلاق یحتاج إلى نیة على قول. وا

باللفظ دون قبولها وهو بائن. فإذا كرره فإن الثاني لا یلحقه، هذا إذا بدأ الزوج بالعوض، أما 
إذا بدأت الزوجة بأن قالت: "خالعت نفسي منك بألف" وكررتها ثلاثا، فقال: "قبلت"، فإنه لا 

)1(. یقع إلا بواحدة بألف على الصحیح

: رأي المالكیة-2
قالوا یشترط في الصیغة ثلاثة شروط:

بأن ینطق بكلمة دالة على الطلاق سواء كان صریحاً أو –أن تكون لفظا الشرط الأول:
كنایة فإذا عمل عملاً یدل على الطلاق بدون نطق، فإنه لا یقع به الطلاق، إلا إذا جرى به 

العرف.
أن یكون القبول في المجلس، إلا إذا علّقه الزوج بالأداء أو الاقباض فإنه لا :الشرط الثاني

یشترط أن یكون القبول في المجلس. فإذا قال لها: "إن أقبضتني عشرین جنیها أو أدیت إلي 
كذا فأنت طالق"، فإن لها أن تقبضه بعد المجلس، ومتى فعلت ذلك بانت منه، إلا إذا طال 

عن المجلس، بحیث تمكث مدة، یظهر فیها أن الزوج لا یرید أن یمد الزمن بعد الانصراف 
لها على أنه إذا قامت قرینة على أن الزوج یرید أن تقبضه في المجلس فإنه یُعمل بها فلو 

قامت من المجلس بطل الخلع فلا تملك طلاق نفسها بالبدل.
ذا قال لها: "طلقتك ثلاثا : أن یكون بین الإیجاب والقبول توافق في المال، فإلشرط الثالثا

بألف" فقالت: "قبلتها واحدة بثلث الألف"، لم یلزمه طلاق، فإن له أن یقول: "إنني لم أرض 
ا بألف" فطلقها "واحدة بألف"بطلاقها إلا بألف"، وهذا بخلاف ما إذا قالت له: "طلقني ثلاث

به فما زاد علیه لم فإن الطلاق ینفذ والعوض یلزم، وذلك لأنها تملك نفسها بهذا وتبین 

.369ص ، المرجع السابق،د عبد الرحمن الجزیري-1



أحكام الخلعالفصل الأول:

32

طلقني واحدة بألف"، فطلقها یتعلق به غرض الشارع ولا فائدة لها منه وكذا إذا قالت له: "
)1(فإنه یصح لحصول عرضها وزیادة.ثلاثا

الشافعیة: رأي-3
قالوا: صیغة الخلع هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صریحة أو كنایة ومن كنایاته 

"بعتك نفسك بألف" ناویا بذلك الطلاق، فقالت: "قبلت"، كان لفظ: بیع وفسخ، فإذا قال لها:
خلعا صحیحا تبین به، ویلزمها العوض ومثل ذلك ما إذا قال: "فسخت نكاحك بألف"، وفي 
هذه الحالة یكون لفظ الفسخ طلاقا ینقص عدد الطلقات ومثال صریح الطلاق في الخلع أن 

ى ذلك" فإنه یكون طلاقا صریحا بائنا یقع تقول له: "طلقني على عشرین"، فقال: "طلقتك عل
بدون نیة، فإذا نوى به أكثر من واحدة لزمه ما نواه، أما إذا قالت له: "أبني على عشرین"، 
فقال لها: "أبنتك"، فإنه لا یقع به الطلاق إلا بالنیة، وهكذا في كل ألفاظ الكنایات التي 

تقدمت.
ذا بدأ الزوج بالطلاق على مال فذكر  ٕ العوض، كان الخلع عقد معاوضة مشوب ومعلق هذا وا

نه قال لها: "إذا قبلت دفع العوضعلى دفعها للعوض، فلا یقع به الطلاق إلا إذا قبلت، فكأ
فأنت طالق" وعلى هذا یصح له الرجوع قبل قبولها نظراً لجهة العوض.

أما شروط الصیغة فهي:
منه من الحاضرینللآخر ولمن یقربأن یكون كلام كل واحد منهما مسموعا - 

ومنها أن یكون قبول ممن صدر معه الخطاب، ومنها أن یقصد كل منهما معنى 
ون  أن یقصد معناه، فإنه لا یصحاللفظ الذي ینطق. فإن جرى على لسانه بد

والقبول كلام، ومنها أن یتفق الإیجاب مع القبول، ومنها أن لا یتخلل بین الإیجاب 
ذا قال لها فإذا قال لها: "طلقتك بألف"، ٕ فقالت: "قبلت بألفین لا یقع شيء"، وا

ن لم  ٕ "طلقتك ثلاثا بألف" فقالت: "قبلت واحدة بألف" فإن الثلاث تقع بألف،  وذلك وا
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یوافق القبول الإیجاب في الطلاق،  لكنه وافقه في المال، والزوجة تملك المال 
)1(لثلاث.والزوج یملك الطلاق وقد وافقته فیما تملك، فتلزم به ویلزم با

الحنابلة: رأي-4
یشترط في صیغة الخلع عدة شروط:

أن تكون لفظا، فلا یصح الخلع بالمعاطاة ولو نوى بها الطلاق، بل لا بد فیه من :أولها
إیجاب وقبول.

أن یكون الإیجاب والقبول في المجلس، فإذا قال لها: "خالعتك بكذا" وقام من :ثانیها
المجلس قبل قبولها، فإنه لا یصح وكذا إذا قامت هي ولم تقبل.

: ألا یضیف الخلع إلى جزء منها، فإذا  قال لها: "خالعتك یدك أو رجلك بكذا" وقبلت ثالثها
ف الطلاق الذي یقع عندما یضاف إلى جزء كان لغواً، وذلك لأن الخلع فسخ لا طلاق، بخلا

المرأة.
أن لا یعلقه على شرط فإذا قال لها: "إن بذلت لي كذا فقد خالعتك" فإن الخلع لا رابعها:
یصح 

ذا اجتمع شرطا مع الخلع فإن  ٕ ولو بذلت له ما سماه، بخلاف الطلاق فإنه یصح تعلیقه، وا
ط الخیار، كما قال لها: "خالعتك بكذا على الخلع یصح، والشرط یبطل مثل ذلك ما إذا اشتر 

أن لي الخیار أو لك ثلاثة أیام"، فإن من خلال ما سبق تبین لنا إجماع الفقهاء على ضرورة 
تطابق الإیجاب مع القبول، فیما یخص صیغة الخلع.

إلا أنه لم یتضح لنا في شأن ماذا یتم هذا التطابق، هل یقصد به تطابق الإیجاب والقبول 
بدأ الخلع بحد ذاته؟ أو تطابق ذلك على البدل؟ وبالتالي هل یكون للخلع صفة العقد في م

یستلزم قبول الزوج، أم هو مكنة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي؟ أم هو حق إرادي تمارس 
من خلاله الزوجة حقها في فك الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة؟
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من یعتبره عقداً وهناك من یعتبره مكنة للزوجة ولكل اختلفت الآراء حول طبیعة الخلع، فهناك
في ذلك حججه.

أما بالنسبة لمن یعتبر الخلع عقد فنجد الدكتور "محمد أبو زهرة" یقول أنه: "عقد 
ینعقد بالإیجاب والقبول" أي أنه یخضع لمبدأ العقد شرعیة المتعاقدین، وفي هذه الحالة فلا 

ره ینحصر في تثبیت ما اتفق علیه الزوجان وهذا یأخذ یوجد إشكال بالنسبة للقاضي لأن دو 
حكم الطلاق بالتراضي وهو ما ذهب إلیه الدكتور "عبد الرحمن الصابوني" في تعریفه للخلع 
على أنه: "إنهاء للحیاة الزوجیة بین الزوجین أو بالتراضي أو بحكم القاضي، على أن تدفع 

فعه إلیها مهراً".الزوجة لزوجها مبلغ من المال لا یتجاوز ما د
وقد عرفه الأستاذ" غوتي بن ملحة" على أنه: "عقد اتفاقي یستلزم عرض الزوج وقبول 

الزوجة".
أما بالنسبة لمن یعتبر الخلع مكنة للزوجة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فقد ذهب الإمام 
مالك في مدونته في جزئها الخامس إلى شرح الحالة التي تستطیع فیها الزوجة الكارهة أن 
تلجأ إلى القاضي للمطالبة بالخلع، هذا الأخیر یعین حكمین للصلح بین الزوجین فإن لم 

)1(الإصلاح ، فرق القاضي بینهما بغیر رضا الزوج. یتوصلا إلى

وجاء في شرح الزرقاني ما نصه:"فإن تعذر الإصلاح فإن أساء الزوج طلق بلا خلع إن لم 
ترض بالمقام معه وبالعكس فإن كانت هي المسیئة فقد ائتمانه علیها وخالعناه منها، بقدر 

المخالع له ولو زاد على الصداق."
عل للمرأة في مقابل ما بید في حین ذهب ابن رشد في بدایة المجتهد إلى أن:"الفداء إنما جُ

الرجل من طلاق" وبهذا اعتبر أن للمرأة حق فك الرابطة الزوجیة بالخلع في مقابل حق 
الطلاق الذي منح للزوج.
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وعلیه فإن الزوجة تتمتع بحق خالص في إنهاء العلاقة الزوجیة لقاء بدل تدفعه للزوج، فإذا 
بل ذلك انعقد الاتفاق بینهما، أما إذا رفض فینشأ تبعا لذلك حق إرادي یسمح لها بإنهاء ق

العلاقة الزوجیة، ومن ثمة فلا یملك القاضي حق رفض طلب التفریق بالخلع ولیس له أیة 
)1(سلطة تقدیریة في ذلك. 

ا ا{وهذا استنادا لقوله سبحانه وتعالى:  ا فِیمَ مَ ھِ ْ لیَ َ احَ ع نَ ُ َ ج ْ بِھِ فَلا ت َ د تَ من سورة 229الایة }فْ
" والذي جاء .... اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة: "-صلى االله علیه وسلم-ولقوله البقرة 

بصیغة الأمر ومما یدل أن الخلع حق للزوجة لا یشترط فیه رضا الزوج.
موقف المشرع الجزائريثانیا:

منه، لمسألة الصیغة ) 54إن قانون الأسرة الجزائري لم یتعرض في  المادة (
وشروطها تاركاً ذلك لمبادئ الشریعة الإسلامیة التي تعتبر المصدر التفسیري له، تطبیقا 

) التي تنص على أن "كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه 222لنص المادة (
إلى أحكام الشریعة الإسلامیة".

ة دون موافقة الزوج أن تخالع یجوز للزوج) بنصها على أنه "54مادة (حتى أن ال
نفسها بمقابل مالي.

إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق 
" لم توضح إن كان الاتفاق حول مبدأ الخلع في حد ذاته أو على المثل وقت صدور الحكم.

زم رضا الزوج كشرط لإیقاع من یستلبدله مما أدى إلى الاختلاف في تطبیقها عملیا، فمنهم
.الرضامنهم من یرى أنه یتم بمجرد عرض الزوجة مقابل الخلع بدون هذا و الخلع.

وقد انقسم قضاء المحكمة العلیا في هذه المسألة إلى اتجاهین:
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الاتجاه الذي یشترط رضا الزوج لصحة الخلع:.1
وقد وجد تطبیقه في هذا الاتجاه یشترط موافقة الزوج بالخلع حتى یكون صحیحا

عدة قرارات صادرة عن المحكمة العلیا أهمها:
والذي جاء فیه:" من المقرر 51728تحت رقم 21/12/1988القرار الصادر بتاریخ -

فقهاً وقضاءاً أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي وأنه لیس للقاضي سلطة مخالعة الزوجین 
الزوج ومن ثم فإن القضاء فیما یخالف هذا المبدأ یعد مخالف لأحكام الفقه، ولما رضادون 

كان من الثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدها طلبت التطلیق ولما لم یكن لها سبب 
فیه أظهرت استعدادها لمخالعة زوجها دون أن یجد ذلك قبول من هذا الأخیر، فإن القضاء 

سبیل الخلع یعد خرق للقواعد الفقهیة الخاصة بالخلع ومتى بتطلیق المطعون ضدها على
)1(كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیه  دون إحالته". 

جاء فیه: "من المقرر شرعا 73885وتحت رقم 03/04/1991القرار الصادر بتاریخ -
رف وقانونا أنه یشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج ولا یجوز فرضه علیه من ط

القاضي ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الخلع وخطأ في 
.)2(تطبیق القانون"

الزوج بالخلع:رضاالاتجاه الذي لا یشترط -2
هذا الاتجاه لا یشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل یكفي عرض الزوجة مقابل 

للمحكمة العلیا أهمها:الخلع وقد وجد تطبیقه كذلك في عدة قرارات 
والذي جاء فیه: "من المقرر 83603تحت رقم 21/07/1992القرار الصادر بتاریخ - 

قانونا أنه یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم الاتفاق علیه فإن لم 
یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز صداق المثل وقت الحكم

 -
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إن المادة المذكورة من قانون الأسرة تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال - 
دون تحدید نوعه كما یتفق الطرف على نوع المال وقدره وفي حالة عدم اتفقاهما یتدخل 
القاضي لتحدیده على ألا یتجاوز ذلك قیمة صداق المثل، وقت الحكم دون الالتفات إلى 

الذي تطلبه الزوجة لأن ذلك یفتح الباب للابتزاز والتعسف عدم قبول الزوج بالخلع
لما قضوا بتطلیق - في قضیة الحال–الممنوعین شرعا. وعلیه فإن قضاة الموضوع 

)1(الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك رفض الطعن"

اء فیه :"الخلع والذي ج216239تحت رقم 16/03/1999القرار الصادر بتاریخ - 
رخصة للزوجة تستعملها لفدیة نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه علیه، ومن ثمة 
فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحیح 

)2(القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن" 

وعدم استقرار ،وسكوت المشرع الجزائري ،من خلال العرض السابق للآراء الفقهیة- 
2005بعد تعدیل 54المادة جاءت الزوج رضاالاجتهاد القضائي في مسألة اشتراط 

الخلع هو حق للزوجة لا یشترط رضا الزوج كرسته وعلیه فإن ،صریحة في هذا الصدد 
جزائري الشریعة الإسلامیة، وهو ما اهتدى إلیه المذهب المالكي المعتمد في القانون ال

الزوج، وقد برضاوأن وضحنا رأیه في المسألة من جواز الخلع دون الأخذ ،والذي سبق 
المؤرخ 141262قرار تحت رقم - غرفة الأحوال الشخصیة–صدر عن المحكمة العلیا 

والذي قضى :" أن طعن الزوج بالخلع إنتهى إلى قبوله شكلا ،30/07/1996في 
خلع هو حق خولته الشریعة الإسلامیة للزوجة لفك ورفضه موضوعا، إستنادا إلى أن ال

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة لسنة ،83603ملف رقم 21/07/92قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ - 1
.134العدد الخاص ص،2001

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة ،216239ملف رقم 16/03/99قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ - 2
.138ص ،العدد الخاص،2001لسنة 
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وبالتالي وجب )1(الرابطة الزوجیة عند الإقتضاء، ولیس عقدا رضائیا بین الزوجین"
وتعذر إعادة الوفاق بین الطرفین،استجابة القاضي لطلب الزوجة إذا أصرت على الخلع

ویبقى دوره فقط في تقدیر بدل الخلع عند عدم الاتفاق علیه من قبل المتخالعین.
: بدل الخلعالفرع الرابع

إن الخلع كما سبق: هو إزالة ملك النكاح في مقابل مال تفتدى به الزوجة نفسها. 
فالعوض جزء أساسي في مفهوم الخلع. وبدونه لا یتحقق، فإن قال الزوج لزوجته: "خالعتك" 

ذا لم ینو شیئا "لم یقع به وس ٕ ن نوى الطلاق كان طلاقاً رجعیاً. وا ٕ كت لم یكن ذلك خلعاً، وا
شيء لأنه من ألفاظ الكنایة التي تفتقر إلى النیة".    

فبدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة اتجاه زوجها في مقابل طلاقها وخلاص نفسها منه.
یصح أن یكون بدلا؟ وما یشرط غیره؟فما حكم  أخذ الزوج لبدل الخلع؟ وما

وكذا اجتهادات ،والقانون ،وللإجابة عن هذه الإشكالیات نتناول ذلك على ضوء كل من الفقه 
المحكمة العلیا.

: الموقف الفقهيأولا
أخذ الزوج لبدل الخلعحكم-1

شرعاً أن یأخذ الزوج مالاً أو ما یقوم مقامه في نظیر خلاص الزوجة منه، ولا إثم یجوز
علیه في ذلك لقوله تعالى: "فلا جناح علیهما فیما افتدت به" فإذا كان البدل مساویاً لما دفع 
للزوجة من مهر حل له أخذه. أما إذا كان أقل من قیمة المهر الذي دفعه فیحل له من باب 

البدل أكثر مما قدم إلیها من مهربإجماع الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا فیما إذا كان أولى وهذا 
وفي هذا الشأن كان لكل مذهب رأیه.

زودة، مأخوذ عن كتاب الأستاذ عمر ،ر منشور غی،1141262تحت رقم ،30/07/1996القرار الصادر بتاریخ -1
.159ص، المرجع السابق
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الحنفیة:رأي
انقسم الحنفیة إلى روایتین أولاهما: أن أخذ الزیادة جائز، لا شيء فیه، لإطلاق الآیة 
السابقة:"فلا جناح علیهما فیما افتدت به" والتي رفعت الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من 

الفداء، من غیر فصل بین ما إذا كان هذا البدل مساویاً للمهر أو زائدا علیه.
ا هم بقوله تعالىو استدلوا على رأی ا فِیمَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ دُودَ اللّهِ فَلاَ جُ ا حُ فْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَ نْ خِ { فَإِ

تْ بِه} إذ أن الآیة نفت الجناح (الإثم) عن الرجل فیما یأخذ من فدیة (بدل الخلع) ◌ِ )1(افْتَدَ
- فقد شكت إلى عثمان -رضي االله عنها-قل أو كثر، واستدلوا بقصة الربیع بنت معوذ

زوجها وأنها انفلتت منها كلمة "أنا أفتدي بما لي كله"، فقال الزوج: "قد - رضي االله عنه
فأخذ مالها كله، وفي روایة أخرى أنه ورد عن الربیع بنت معوذ قبلت" قال عثمان: "خذ منها" 

قالت: "قلت له لك كل شيء وفارقني"، فقال: "قد فارقت"، فأخذ واالله كل شيء ، فجئت وهو 
محصور فقال: "الشرط أملك خذ حتى عقاس رأسها" 

یها الزوجة ولأن الخلع معاوضة والبدل فیها یرجع إلى تراضي الطرفین فإن الزیادة التي تعط
مْ من مالها تكون عن طیب خاطر لقوله تعالى: نَ لَكُ بْ ن طِ لَةً فَإِ نَّ نِحْ قَاتِهِ دُ اء صَ {وَآتُواْ النَّسَ

یئاً } لُوهُ هَنِیئاً مَّرِ هُ نَفْساً فَكُ نْ ءٍ مِّ يْ ن شَ )2("عَ

ن آخر أن أخذ الزیادة مكروه للآیة السابقة: "فلا جناح علیهما فیما افتدت به" لأوثانیهما:
الآیة مردود إلى أولها والتي تنهى الأزواج أن یأخذوا من زوجاتهم مما آتوهن من مهور، 
واستثنى منها الأخذ في حالة ترك إقامة حدود االله. ویؤید ذلك ما جاء في حدیث امرأة قیس 

قال: "أتردین علیه حدیقته؟" فقالت: "نعم -صلى االله علیه وسلم–بن ثابت أن رسول االله 

.229سورة البقرة الآیة -1
.4الآیة النساء سورة-2
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عن الزیادة مع -صلى االله علیه وسلم–دة"، فقال: "أما الزیادة فلا" وبذلك نهى الرسول وزیا
)1(كون النشوز من قبلها.

:رأي الجعفریة
یرى الجعفریة أنه إذا كانت الكراهة من قبل الزوج وحده وبذلت له الزوجة المال لیخالعها "لا 
یصح الخلع كما لا یحل له البدل، وعند وقوع النـزاع بینهما یجوز الخلع على بدل تدفعه 
الزوجة، لكن إذا كانت الكراهة من جانبهما جاز له أن یخالعها على أكثر مما أعطاها من 

ن كانت منهما معاً لا یجوز له أن یأخذ منها أكثر مما أعطاها" المهر،  ٕ .)2(وا
رأي الشافعیة:

یرى الشافعیة أنه لا فرق في جواز الخلع بین أن یخالع على صداق أو على بعضه أو على 
مال آخر. ولا فرق أن یكون البدل عیناً أو دیناً أو منفعة وضابطه أن "كل ما جاز أن یكون 

تْ یكون عوضاً في الخلع لعموم صداقاً جاز أن ا افْتَدَ ا فِیمَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ قوله تعالى: { فَلاَ جُ
)3(بِه}

رأي المالكیة:
یرى المالكیة أنه لا یحل للزوج شرعاً أن یأخذ شیئاً من زوجته إذا كان سبب النشوز منه، 

ن التزمت بشيء في مقابل الخلع سقط عنها التزامها  ٕ ن أخذ وجب علیه أن یرده إلیها، وا ٕ )4(وا

تُ واستدلوا في رأیهم بقوله تعالى:  ا آتَیْ هَبُواْ بِبَعْضِ مَ لُوهُنَّ لِتَذْ ضُ وهُن}{وَلاَ تَعْ )5(مُ

تَدُوا}وقوله تعالى: رَاراً لَّتَعْ وهُنَّ ضِ كُ سِ .)1(◌ْ { وَلاَ تُمْ

والقانوني، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة ،والمذهب الجعفري،فقه المذاهب السنیة، د محمد مصطفى شلبي-1
.571-570،  ص الطبعة الرابعةللطباعة والنشر، 

.571ص ،سابقالمرجع ،المحمد مصطفى شلبيد - 2
229سورة البقرة الآیة -3
دار الهدى ،الإسلامیةونفقة الأقارب في الشریعة ،الطلاق وحقوق الأولاد ،د أحمد محمود الشافعي- 4

.77ص1997الإسكندریة. ،للمطبوعات
.19سورة النساء الآیة - 5
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یصح أن یكون بدلاً للخلع وشروطهما-2
كل ما صح أن یكون مهرا صح أن یكون بدلاً في الخلع، ولا تقدیر فیه باتفاق 

یكون دیناً في جمهور الفقهاء، فیصح أن یكون من النقد أو العقار أو المنقول، كما یصح أن 
ذمة الزوج أو منفعة تقوم بمال، كما یصح أن یكون بإرضاع الزوجة لولدها منه مدة معینة، 
أو على حضانته المدة المقررة لها دون أن تأخذ منه نفقة علیها أو تقوم بالإنفاق علیه مدة 

ن لمن معینة وعلیها الوفاء بذلك، فإن امتنعت عن القیام بما التزمت أو عجزت عن ذلك كا
)2(خالعها الرجوع علیها فیما یقابل المدة الباقیة.

ذا لم یستوف الزوج ما اتفق علیه یرجع على الزوجة ببقیة حقه أو على ورثتها إن ماتت  ٕ وا
أثناء المدة المتفق علیها.

ذا خالعها على ما یعتقد أنه حلال وتبین أنه حرام كما لو قالت له: اخلعني على  ٕ وا
ما في هذا الإناء من الخل، فتبین أنه خمر، قال الإمامیة والحنابلة: یرجع علیهما بمثله 
خلاً، وقال الحنفیة: یرجع علیها بالمهر المسّمى، كما أضاف الشافعیة: یرجع علیها بمهر 

المثل.
خالعته على مال باعتقاد أن البدل ملك للزوجة، فظهر أنه لغیرها، قال أما إذا 

ن لم یجز كان البدل له والأمامیةالحنفیة  ٕ : "إذا أجاز المالك صح الخلع وأخذ الزوج المال وا
من المثل أو القیمة"، كما قال الشافعیة: له مهر المثل استنادا إلى ما هو مقرر عندهم من 

یصح بدلاً یبطل ویثبت بمهر المثل، وقال المالكیة: یقع الطلاق متى ذكر البدل الذي لا
بائن ویبطل العوض.

.231سورة البقرة الآیة - 1
.566- 565ص ،- سابقالمرجع ،الد محمد مصطفى شلبي- 2
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وأضافوا أنه یشترط في العوض أن یكون )1(ولیس للمطلق شیئاً حتى ولو أجاز المالك 
حلالاً، فلا یصح الخلع على خمر أو خنزیر أو مال معصوب مثل المسروق فإذا خالعته 

بائنا، ویبطل العوض، فإن كان مغصوباً وجب علیه أن على شيء من ذلك وقع الطلاق
ن كان خنزیراً وجب قتله وقیل یسّرح  ٕ یرده إلى صاحبه، فإن كان خمراً وجبت علیه إراقته، وا

ولا شيء للزوج على الزوجة في مقابل ذلك.
أما إذا خالعته على شيء بعضه حلال وبعضه حرام، كما إذا خالعته على خمر وثوب -

أما لو علمت الزوجة بالحرمة دون )2(ینفذ والعوض یبطل، فلا شيء للزوج مطلقا فإن الخلع
الزوج فلا یلزمه الخلع.

: موقف المشرع الجزائري: موقف المشرع الجزائريثانیاثانیا
للزوجة دون موافقة یجوز الجزائري: " ) من قانون الأسرة 54لقد نصت المادة (

الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
المقابل المالي للخلع،یحكم بما لا یتجاوز قیمة صداق إذا لم یتفق الزوجان على 

المثل وقت صدور الحكم".
لم تبین هذه المادة ما یصح أن یكون بدلاً للخلع وشروطه مما یتعین معه الرجوع 
إلى الفقه، لا سیما المذهب المالكي الذي اعتنقه مشرعنا، باعتباره استعمل مصطلح"مال" 

والمال یمكن أن یكون من النقود والأوراق المالیة المعروفة لیعبر به عن بدل الخلع، 
والمتداولة وكذا كل الأشیاء الني یمكن تقویمها نقداً أو عیناً، وبعبارة فقهیة أكثر دقة:"أن كل 
ما صح  أن یكون صداقا صح أن یكون مقابل خلع"، ولهذا یمكن أن یكون ثمن الخلع والذي 

نفقة عدتها المقررة شرعاً وقانوناً.تدفعه الزوجة هو مؤجل صداقها أو

، دار النشر المعرفة، الرباط، ص الطبعة الثانیة، الجزء الأولالشخصیة المغربیة، الأحوالمدونة ،د عبد الكریم شهبون- 1
268.

.362ص ،سابق المرجع ي، العبد الرحمن الجزیر د-2
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ولكنه لا یجوز للزوجة التنازل عن حضانة أولادها للزوج مقابل طلاقها خلعا، لأن الحضانة 
هي حق للمحضون، ولیس للزوجة حق الغیر بدلاً للخلع للحصول على طلاقها من زوجها 

الذي لم تعد ترغب في الحیاة معه.
ي مقابل الخلع معلوماً ومتفقاً علیه بین الزوجین.وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون ف

أما إذا اتفقا على الطلاق بالخلع ولم یحصل اتفاقهما على المقدار المالي المقابل للخلع -
فإنه یجوز للقاضي أن یتدخل لحسم الخلاف القائم بین الزوجین، حول المبلغ المطلوب آداؤه

قیمته قیمة الصداق الذي یقدم عادة لمثل حكم بالطلاق خلعاً مقابل مال لا تتجاوزفي
الزوجة وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب أعراف كل منطقة.

و قد كرس الاجتهاد القضائي الجزائري سلطة القاضي في تقدیر مقابل الخلع من خلال عدة 
ا، والذي عن المجلس الأعلى سابق1968ماي 26قرارات منها ما ورد في القرار المؤرخ في 

جاء فیه:
"إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع ولیس على مبلغه فلقضاة الموضوع السلطة المطلقة 
لتحدیده بناءاً على صداق مؤجل وما ثبت لهم من ظلم یراه المجلس الأعلى أنه ینجر عنه 

أجیل الخلع بمجرد قبوله فسخ الزواج بدون حاجة إلى اشتراط أدائه فوراً، إذ یمكن فوق ذلك ت
)1(دفعه كما یسوغ أن یكون الشيء غیر موجود وقت الاتفاق" 

جاء فیه: 36709تحت رقم 1985- 04-22كما صدر عن المحكمة العلیا قرار بتاریخ -
"من المتفق علیه فقهاً في أحكام الشریعة الإسلامیة أنه في حالة الاتفاق بین الزوجین على 

مر تقدیره بعود لقاضي الموضوع، باعتبار أن ذلك مبدأ الخلع والاختلاف على مقداره فإن أ
یعتبر اتفاقاً على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثمة یتعین على القاضي تقدیر قیمة الخلع ثم الحكم 

بالطلاق.

.1الجزءالقضائیة، ور في مجموعة الأحكام منشمجلة المحكمة العلیا36709تحت رقم 1985- 04- 22قرار- 1
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وتأكیداً لهذا المبدأ یستوجب نقض القرار الذي یقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجیة إذا طلبت 
دج) 00050ترط الزوج مبلغاً قدره خمسین  ألف دج (الطلاق بخلع على مقدار صداقها واش

)1(رغم انصراف إرادة الطرفین إلى الطلاق بخلع وطلبهما له معاً" 

وخلال تربصنا المیداني لدى محكمة سیدي بلعباس ومجلسها القضائي عاینا بعض 
التطبیقات حول الخلع من أمثلتها:

عه فیما یلي:والذي تتلخص وقائ04/06/2000الحكم الصادر في -
ضد (ق م) جاء فیها أنها تزوجت به في 02/04/2000رفعت المدعیة (ع م) دعوى في 

16/01/2000وصدر حكم بشع ضدها عن محكمة سیدي بلعباس في 08/07/1998
قضى بإرجاعها إلى بیت الزوجیة ولم یسع الزوج إلى إرجاعها وطلبت في دعواها التطلیق.

وفي عریضة إضافیة اقترحت أن تدفع للمدعى علیه قیمة صداقها المقدرة بـعشرین ألف دینار 
دج) في حین طلب المدعي علیه الرجوع إلى بیت الزوجیة 00020جزائري بدلا للخلع (

واحتیاطیا في حالة تمسكها بالخلع فله الحق في صداقها المتمثل في سلسلة ذهب قیمتها 
دج) 5000دج) وتعویضا قیمته خمسة آلاف دینار جزائري (2000ألفي دینار جزائري (

دج) وسلسلة قیمتها سبعمائة دینار جزائري 30.000وسبعیات بـثلاثین ألف دینار جزائري (
دج).700(

000وفي جلسة الصلح تم الاتفاق بین الزوجین على مبلغ عشرین ألف دینار جزائري(
دج)  كبدل للخلع وسلسلة كتاب.20

الأحوال الشخصیة لمحكمة سیدي بلعباس المرفوعة أمامه الدعوى حضوریا فحكم قاضي
علنیا ابتدائیا نهائیا بالطلاق بالتراضي بین الطرفین على أساس الخلع، والإشهاد أن المطلق 

دج) نقدا وسلسلة كتاب00020تسلم مبلغ قدره عشرین ألف دینار جزائري (

.92صفحة ،العدد الأول،1989القضائیة لسنة ، المجلة36709تحت رقم 22/04/1985بتاریخ القرار الصادر -1
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مقابل خلعها وسلمتها المطلقة بالجلسة وبحضور دفاعها والإشهاد بأنها تنازلت عن باقي 
)1(حقوقها.

وتتلخص وقائعها 1991وفي قضیة أخرى عرضت على محكمة سیدي بلعباس في سنة 
فیما یلي:

دعوى مخالعة ضد 15/06/1991رفعت السیدة (ع ز) أمام محكمة سیدي بلعباس في 
وعرضت علیه مقابل خلع 08/08/1990ق) الذي كانت تزوجت به في المدعى علیه (ع 

دج) وطلبت نفقة إهمال شهریة قدرها ستمائة 00010قدره عشرة آلاف دینار جزائري  (
إلى غایة النطق بالحكم ونفقة 18/10/1990دج) تسري  من تاریخ 600دینار جزائري ( 

ست تمكینها من أثاثها وذكرت قائمة دج) والتم3000عدة قدرها ثلاث آلاف دینار جزائري (
الأثاث المتروك في بیت الزوجیة مؤسسة طلبها على فساد أخلاق المدعى علیه وسوء 

طباعه في مضجع الزوجیة.
في حین فند المدعى علیه أقوال المدعیة بخصوص فساد أخلاقه، وتمسك برجوعها إلى بیت 

ع لكن بمقابل قدره ستین ألف دینار الزوجیة والتمس احتیاطیا قبول طلبها المتعلق بالخل
دج).00060جزائري (

ولم تفلح محاولة  الصلح بین الطرفین إذ تمسكت الزوجة بمخالعة نفسها وتغیب المدعى 
علیه عن حضور هذه الجلسة، وجاءت حیثیات الحكم كما یلي:

ائي الأطراف "حیث أن الخلع عقد رضائي بین الطرفین وقد عرفه الفقهاء بأنه عقد إتفاقي وثن
یكون عادة بعرض الزوجة لمبلغ من مال معلوم ممن تقوم شرعا، مقابل طلاقها وبقبول 

) من قانون الأسرة الجزائري 54صریح من الزوج لهذا العرض وقد ورد ذكره في المادة (
بدون تفصیل تاركا المشرع للمحكمة إمكانیة الرجوع لأحكام الشریعة الإسلامیة وفقا 

ن قانون الأسرة ") م222للمادة(
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فعرَّف هذا الحكم الخلع وكیَّفه  فقها وقضاءاً ثم بین أصله في القرآن وفي السنة كما یلي:
نَاحَ فَ : { "حیث أن أصل الخلع ما جاء في قوله تعالى دُودَ اللّهِ فَلاَ جُ ا حُ فْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَ نْ خِ إِ

دُودُ  تْ بِهِ تِلْكَ حُ ا افْتَدَ ا فِیمَ مَ هِ لَیْ لَـئِكَ هُمُ عَ دُودَ اللّهِ فَأُوْ ن یَتَعَدَّ حُ مَ تَدُوهَا وَ اللّهِ فَلاَ تَعْ
ونَ } )1(الظَّالِمُ

منها - صلى االله علیه وسلم-حیث أن أصل الخلع ما جاء في أحادیث الرسول 
حدیث الحافظ الذي أخرجه "البراز" من حدیث "عمر" وكذا في موطأ "الإمام المالك"  عن" 

عن" عمرة بنت عبد الرحمن بن زرارة".یحیى بن سعید" 
كما عرفه وكیَّفه على ضوء المذهب المالكي في إحدى حیثیاته: "حیث أنه جاء في 
بدایة المجتهد للفقیه المالكي "ابن رشد" ما یلي: والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما 

لمرأة جعل الخلع للمرأة.بید الرجل من طلاق فأنه لما جعل الطلاق بید الرجل إذ فرك ا
ثم رجع إلى القضیة المعروضة علیه وكیّف الوقائع على أن عرض الزوجة لمقابل الخلع 
بداء الزوج معارضته في طلب الرجوع قدم طلبا احتیاطیا مبینا رغبته في الخلع بمقابل  ٕ وا

) ما عرضته زوجته وهو ما جعل 6دج) أي ست مرات (00060ستین ألف دینار جزائري (
القاضي یستنتج قرینة على  أن الطرفین متفقین على مبدأ المخالعة، لكنهما اختلفا حول 
مقدار بدل الخلع، ثم رجع إلى أحكام الشریعة لتعریف وتحدید مقابل الخلع فجاء في إحدى 

أن مبلغ المخالعة یكون في -صلى االله علیه وسلم-حیثیاته:" حیث أنه ثبت عن الرسول 
ن كان هناك أقوال بأخذ حدود مقدار الصداق ٕ الذي أداه الزوج لزوجته یوم الزواج منها،    وا

الزیادة. إلا أن معظم الفقهاء كرَّهوا ذلك.
) من  قانون الأسرة التي منحت للمحكمة سلطة تقدیر البدل في 54المادة (ثم رجع  إلى

فإن طلب الزوج حالة عدم الإتفاق علیه بما لا یجاوز صداق المثل وقت الحكم، وبالتالي 
دج) كبدل للخلع، مبالغ فیه وعرض الزوجة  لمبلغ 00060لمبلغ ستین ألف دینار جزائري (
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دج) مجحف في حقه مما أدى إلى تقدیره بما یعادل 00010عشرة آلاف دینار جزائري (
دج) تلتزم 00020صداق المثل، وحدده القاضي آنذاك بمبلغ عشرین ألف دینار جزائري (

ائه مقابل خلع نفسها منه.الزوجة بأد
وبالنسبة لتوابع الخلع حكم القاضي بعدم استحقاق الزوجة المختلعة لمؤخر الصداق والنفقة 

لزام الزوج الواجبة ٕ ، ورفض طلبها المتعلق بنفقة الإهمال ونفقة العدة لبینونة المدعیة، وا
.1المخالع بتمكین مخالعته من الأثاث، لأنه أقر قائمته

: شروط الخلعانيالمطلب الث
، و اكتفى بالإشارة اإن قانون الأسرة الجزائري لم ینص على شروط الخلع بل أهمله

إلى مقداره بحیث لا یتجاوز مهر المثل، ولهذا سنعالج هذه الشروط اعتمادا على قواعد الفقه 
العامة.

یشترط لصحة الخلع أن یكون الزوج أهلا لإیقاع الطلاق، أي أن یكون بالغا بحیث
عاقلا مختارا یملك أهلیة التصرف في ماله، وأن تكون الزوجة محلا للطلاق أي أن تكون 

زوجة شرعیة حقیقیة أو حكما.
فلا یجوز للمرأة أن تخلع رجلا أجنبیا عنها أو تربطها به رابطة غیر الزوجیة فلا بد من

توفر عقد صحیح فإذا كانت رابطة الزوجیة فاسدة فلا یقع الخلع،و كذلك لو انفصمت عرى 
الزوجیة بسبب الفسخ أو الطلاق البائن.

في إنشاء الطلاق بالنسبة للزوج ما یشترطنه یشترط فیه،إالخلع طلاق على مال ،فأنوبما 
وما یشترط في عقود المعاوضة بالنسبة لكیلیهما .

ن أق.أ)،و 7سنة (المادةتسعة عشرالزوج أن یكون بالغافإنه یشترط فيلیه عو 
وفي حالة غیاب أهلیة ،ق.أ)85غیر محجور علیه (المادة یكون متمتعا بقواه العقلیة و 

ق.أ).210/2التصرف في ماله ینوب عنه ولیه (المادة

. 144أ نورة منصوري، المرجع السابق، ص - 1



أحكام الخلعالفصل الأول:

48

الفقه الإسلامي یشترط فیها في حالة الخلع أن تكون متمتعة بأهلیة ، فإنأما بالنسبة للزوجة
سن ق.أ)، وعلیه فإذا كانت الزوجة التي خالعها زوجها على مال لم تبلغ 203التبرع (المادة

ق.أ،لم یلزمها بدل الخلع إلا إذا وافق ولیها على ذلك،و 7دةالرشد المنصوص علیه في الما
الولایة على نفسها و أما التي هي دون سن الرشد القانوني إذا المراد بالولي هاهنا،من له 

.1تلزم ببذل المال إلا بموافقة ولي المالولا،خولعت وقع الطلاق

لو كانت صغیرة لا فالزوجة المخالعة التي لاتملك حق التصرف في أموالها،كماومن هنا،
المخالعة قبل سن الرشد شرعا ومن الناحیة القانونیة لا تملك حق مخالعةتملك حق ال

7ق.م ،حتى ولو بلغت سن الزواج المنصوص علیه في المادة 40المدني الوارد في المادة 
والتي تنص على أن من بلغ سن ق.أ،83وبموافقة ولي المال طبقا لأحكام المادة ق.أ،

في و الرشد تكون تصرفاته متوقفة على إجازة الولي إذا كانت مترددة بین النفع والضرر،
حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء.

واكتفى بالإشارة إلى ضرورة وجود ،والمشرع لم یتطرق للشروط الواجب توفرها لصحة الخلع
ق.أو هي المادة الوحیدة 54الاتفاق بین الزوجین حول مبدأ الطلاق بالمخالعة في المادة 

سلامي طبقا لأحكام التي تعرضت لمسالة الخلع،مما یستوجب الرجوع إلى مبادئ الفقه الإ
أوضحت 12/03/1996ق.أ غیر أن المحكمة العلیا في قرارها المنشور بتاریخ 222المادة

بان الخلع لا یتم بالإیجاب والقبول بین الزوجین،وانه یشترط اتفاقهما على المبلغ الذي تقدمه 
على بقاء الزوجة إلى زوجها لقاء طلاقها .وان عدم موافقة الزوج على المخالعة لا یؤثر 

قررت بأنه عندما یتفق الزوجان 22/03/1968قرارها الصادر في أنكما العلاقة الزوجیة،
على مبدأ الطلاق بالمخالعة ویختلفان في بدل الخلع فإنه یمكن للقاضي بصفة مطلقة القیام 

والأضرار الواقعة.،بمهمة التحكیم،مقابل الخلع إنطلاقا من  مقدار الصداق المقدم للزوجة

الجزائري مقدمة الخطبة، الزواج،الطلاق المیراث الوصیة ،الجزء الأول  الأسرةبلحاج العربي الوجیز في شرح قانون -1
.266- 265،ص 2004الزواج والطلاق دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة ا لثالثة 
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فالخلع شرع أساسا لمصلحة الزوجة في صورة رخصة تمكنها من طلب التطلیق من 
ستحالة المعاشرة معه ،ولم یمنحه لها الفقه الإسلامي في زوج أصبحت تكرهه وتبغضه، ٕ وا

صورة حق من حقوق الزوجیة مقابل حق الزوج في الطلاق بالإرادة المنفردة .
ق.أ وبین 54وجة الوارد في نص المادة وعلیه لا یجب الخلط بین الخلع كرخصة للز 

ق.أ فالخلع كعقد 53التطلیق أو الطلاق بالإرادة المنفردة للزوجة للأسباب المذكورة في المادة 
ثنائي الطرف أو إتفاق  بین الزوجین لا یتم بالإیجاب و القبول ،ویشترط فیه ما یشترط في 

الزوج ،لیس حقا لها تطلبه متى الطلاق من شروط و أركان ،أن الخلع لا یتم دون إرادة 
1تطلق به متى شاءت بإرادتها المنفردة.و شاءت 

الخلع ودور القاضي فیهالتوكیل في:ثالثالمطلب ال
الفرع الأول:التوكیل في الخلع

واتفقوا كذلك ، اتفق الأئمة الأربعة على صحة التوكیل في الخلع من الزوجین أو أحدهما
تصرفه بالخلع لنفسه سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى مسلما على صحة توكیل كل من صح 

أو كافرا محجورا علیه أو رشیدا لأن كل واحد منهم  یجوز أن یوجب لنفسه فصح أن یكون 
وكیلا وموكلا فیه كالحر الرشید

:وهيوأن الرجل أن یوكل في ثلاثة أشیاء ،هذا
تحدید العوض.1
قبض العوض.2
إیقاع الطلاق أو الخلع.3

.267بلحاج العربي  المرجع السابق ،ص-1
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كان الزوج هو الموكلأولا: إذا
في الخلع إذا التزم بما أوصاه موكله أو خالفه إلى ما هو الفقهاء على أن وكیل الزوج تفقإ

أحسن في عوض الخلع فانه ینفذ ویلزم المبلغ المعین
فیما إذا خالف الوكیل أمر موكله إلى ما فیه ضرر كأن ینقص الوكیل عما سماه ختلفواإولكنهم 
.موكله

موكله وذهب إلیهالزوجة ما سماه لهالخلع إلا إذا أكمل الوكیل أولا یلزم: القول الأول

.المالكیة
فخالفها إذا قال الزوج لوكیله خالع لي زوجتي بعشرة مثلا:جاء في شرح ألجرشي

بخمسة فان الخلع لا یلزم ولا یقع الطلاق لأن الوكیل معزول عن ذلك إلا أن یتمه 
وأما إذا وكل الزوج وكیله  وكالة مطلقة و لم یحدد له مبلغا معینا ، الوكیل أو الزوجة

ففي هذه الحالة إذا خالع الوكیل على أقل من خلع المثل فانه لا یلزم حتى یتم خلع 
1له خلع المثل فانه یلزم الخلع.المثل فإذا تم 

إذا خالف وكیل الزوج إلى ضرره، كأن یقول له طلق زوجتي ثلاثا بألف طلقها القول الثاني:
واحدة أو اثنین فلا یقع الخلع و هذا ما ذهب إلیه الحنفیة. 

ن وكله أن یطلقها ثلاثا بألف درهم أو على ألف درهم فطلقها واحدة أو  ٕ جاء في المبسوط " وا
ثنتین لم یقع، لأنها وقعت بحصتها من الألف فكان بما صنع مخالفا وفیه ضرر على الموكل"ا

وهو للشافعیة في حالة عدم التزام الوكیل بالمبلغ المحدد و ذلك بأن خالع على القول الثالث:
أقل من العوض المحدد، فالمعتمد عند الشافعیة عدم وقوع الطلاق، وأما أطلقت الوكالة ولم 

مبلغا معینا فالمعتمد عندهم أن الطلاق یقع ، ویلزمها مهر المثل یحدد

.205ص ، 1998- ھـ1418أحكام الخلع في الشریعة الإسلامیة، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ،باريیعامر سعید الزد-1
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<< فلو قال لوكیله:خالعها بمائة لم ینقص منها:أ أطلق لم ینقص مهر جاء في مغنى المحتاج:
المثل، فإن نقص لم تطلق>>

ص وهو للحنابلة من وكل في الخلع امرأته مطلقا فخالع الوكیل زوجت موكله بأنقالقول الرابع:
من مهرها فقد ضمن الوكیل النقص من مهرها، وصح الخلع لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن 

البعض بالعوض المقدر شرعا وهو مهرها.
ن حدد للوكیل مبلغا محددا فنقص منه لم یصح الخلع لأنه أوقعه على وجه لم یؤذن له فیه. ٕ وا

ثانیا: إذا كانت الموكلة هي الزوجة
به، أو بأقل منه: صح الفقهاء على أن الزوجة لو حددت العوض للوكیل. فخالعها إتفق

نفذ، ولزمها المال، لأنه زادها خیرا.الخلع، و 
وأما إذا خالعها بأكثر مما حددت له صح الخلع، ولم تلتزم بالزیادة، ولكن الوكیل هو الذي 

یضمنها فكأنها من الوكیل إلى الزوج.
لا یلزمها إلا مهر المثل لأنه في هذه الحالة خالف ما سمته، فكان ما خالع : قالوا أما الشافعیة

علیه فاسدا فیلزم مهر المثل، لأنه إذا كان بدل الخلع فاسدا لا یلزم إلا مهر المثل.
الحالة.تحدد الزوجة للوكیل مبلغا معینا فلا یخلو الأمر في هذه ، ولموأما إذا أطلقت الوكالة

وكیل بمهر المثل فیصح الخلع..إما أن یخالع ال1
.إما أن یخالع على أكثر من مهر المثل فلا تلزمها الزیادة ،و یضمنها الوكیل ، وهذا ما ذهب 2

إلیه المالكیة ، والحنابلة.
ولا یجب فاسدا،أما عند الشافعیة فلا یلزمها إلا مهر المثل فقط، حیث أن عوض الخلع صار 

1ما ذكرنا سابقا.عند فساد العوض إلا مهر المثل، ك

.207المرجع السابق ص،عامر سعید الزیباري د1-
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بعد عرض آراء الفقهاء، وتوجیهاتهم أرى أن الزوج إذا أطلق الوكالة لوكیله،ولم یحدد مبلغا معینا 
فتلزم الزوجة مهر المثل، ویصح الخلع، ومثل ذلة إذا أطلقت الزوجة الحریة لوكیلها في بدل 

الخلع فیلزمها مهر المثل، وهذا ما ذهب إلیه الشافعیة.
: دور القاضي في الخلع.الفرع الثاني

ى إذن الحاكم ، أو حكم یصدر یرى جمهور الفقهاء على أن الخلع طلاق لا یحتاج إل
فإذا اتفق الزوجان على الخلع، وعوضه وقع الطلاق دونما حاجة إلى حكم به.منه 

وسند الجمهور:

جائز دون الحاكم، ویقع بدون حكم یصدر منه بذلك فكذلك الخلع طلاق.الطلاق:1
تْ :" قال االله عز وجل:2 ا افْتَدَ ا فِیمَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ دُودَ اللَّهِ فَلاَ جُ ا حُ فْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَ نْ خِ الآیة"بِهِ فَإِ

من سورة البقرة.229
نما هو حكم الدین بتمكین الزوجین من التخالع إذا خافا ألا  ٕ الخطاب هنا لیس موجها للحكام، وا
یقیما حدود االله، أي الخوف بعدم القیام بالواجب ،ولیس المراد وجوب الترافع أمام القاضي لأخذ 

ما بینهما.یلإجازة الخلع فأوالإذن 
أخذ العوض فیما افتدت به بالتراضي من :إن كتاب االله عز وجل أجاز الخلع فأباح للزوج 3

غیر حاكم.

وقال رأي أخر بضرورة إذن القاضي لجواز الخلع لان االله تعالى قال: " فإن خفتم ألا یقیما حدود 
والخوف هنا موجه لغیر الزوجین لأن االله عز وجل لم یقل "فإن خافا" والمراد هنا القاضي.،االله"

1ور لقوة سنده،وضعف استدلال مخالفوهوالرأي الراجح ما ذهب إلیه الجمه

.404-403ص ،2004طبعة ،دار الكتب  القانونیة ،وأثارهماوالتطلیق طلاقال،المستشار أحمد نصر الجندي - 1
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الفصل الثاني: إجراءات التقاضي في دعوى الخلع
إن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للأحوال الشخصیة والقواعد الأساسیة 
المنظمة للأسرة وأحكامها إلا انه لم یتطرق إلى الإجراءات الواجب إتباعها في حالة إثارة 
نزاع بین الزوجین وخاصة في دعاوى فك الرابطة الزوجیة الأمر الذي یستوجب الرجوع إلى 

یة والإداریة لمعرفة طرق رفع الدعوى إمام المحكمة واختصاصها قانون الإجراءات المدن
.سنبینه في هذا الفصلما وطرق الطعن في هذه الأحكام وأثارها وهذا 

الإجراءات الخاصة برفع الدعوى و قواعد الاختصاصالمبحث الأول:
جراءات رفع الدعوى من تاریخ تسجیلها إلى سنتطرق في هذا المبحث إلى شروط، ٕ وا

غایة الفصل فیها بحكم قضائي من طرف القاضي المختص  في قضایا شؤون الأسرة 
الناجمة عن الحكم وطرق الطعن فیه كمبحث ثاني.الآثاركمبحث أول ثم نتطرق إلى 

إجراءات رفع الدعوى وشروط قبولها المطلب الأول: 
الدعوىالفرع الأول :إجراءات رفع

نه ترفع الدعوى أمام أعلى إ.و.م.إ.من ق 14جاء في مضمون نص المادة
ومؤرخة من المدعي بواسطة المحامي تسمى بعریضة ،وموقعة،المحكمة بعریضة مكتوبة

تسجل لدى أمانة الضبط أمام كاتب مكلف بذلك إذ یسجل هذا الأخیر 1افتتاح الدعوى
العریضة حسب دورها في سجل یومي ثم یحیل العریضة حسب دوها في سجل یومي ثم 
یحیل العریضة إلى الكاتب المختص الذي یسجلها في الدفتر الخاص بالجلسة المحددة من 

نسخة و ي عدد المدعى علیهم وى بنسخ تساو وتكون عریضة افتتاح الدع،كاتب الضبط
.2للقاضي تبقى في ملف الدعوى

.01ملحق رقم - 1
.16ص ، 2010الطبعة الثانیة ،دار هومة،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالوجیز في شرح قانون ،عبد االله مسعودي- 2
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لم ینص  على إجراءات إ.و.م .إ.قإنرفع دعوى الخلع فننا بصدد دراسة إجراءاتأوبما 
المذكورة 14إنها تتقید بنفس الدعاوى المنصوص علیه في المادة لذا فهذه الدعوى خاصة ب
.أعلاه 

الدعوىشروط قبول الفرع الثاني:
اقتصر قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى 

أساسیین من شروط رفع الدعوى القضائیة وهذا ما كشرطینبالنص على الصفة و المصلحة 
سنتناوله بالشرح فیما یلي :

أولا: الصفة 
ن للمدعي تكو الصفة هي شرط أساسي في كل دعوى قضائیة  حیث یشترط أن 

علیه أي بعبارة أخرى تكون للمدعى علیه صفة في رفع الدعوى نأصفة في رفع الدعوى و 
ائري علیها في  المادة أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة ولقد نص المشرع الجز 

وقد جعل المشرع شرط توافرها من النظام العام في الفقرة الثانیة من ،إ.و.م.إ.ق 13
والصفة في دعوى الخلع تكمن في العلاقة التي تربط أطراف الدعوى .1نفس المادة

و تثبت ،هو الزوج المراد مخالعتهعلیهىو المدع،بموضوعها فرافع دعوى الخلع هو الزوجة
من قانون الأسرة 22هذه العلاقة بمستخرج من سجل الحالة المدنیة طبقا لنص المادة 

.ق.من 67ویترتب على عدم توفر الصفة في رافع الدعوى عدم قبولها حسب نص المادة ،
.إ.و.م.إ

جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون قسم د خالد شویرب، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،-1
.2015- 2014السنة الجامعیة ،الكفاءة المهنیة للمحاماة
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المصلحة ثانیا :
،عرفت المصلحة بأنها المنفعة التي تعود على المدعى في الالتجاء إلى القضاء

قائمة ،ن تكون شخصیة  أو ،تكون المصلحة مستندة إلى حق أو مركز قانونيأنویجب 
.و یقرها القانون ،وحالة أو محتملة،

.1جله رفعت الدعوىمن أإذا فالمصلحة هي الغایة والهدف الذي 
دث عن  شرط المصلحة كعنصر جوهري تتحإ .و.م .إ.من ق13ولقد جاءت المادة 

المدعى و في المدعي المصلحةي إثارة انعدام و للقاضي الحق ف،أساسي في رافع الدعوى و 
.2علیه
جاء نص المادة كما یلي"لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله حیث

مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون''

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه .
والمصلحة في إطار دعوى الخلع یجب أن تكون قانونیة فالزوجة طالبة الخلع یجب أن یكون 

و تتمثل المصلحة القانونیة للزوجة طالبة الخلع طبقا ،خلال دعواها مصلحة قانونیةلها من
لآسرة الجزائري.اانونق222لنص المادة 

والجدیر بنا في عدم قدرتها على العیش مع زوجها وخوفها من مخالفتها لحد من حدود االله
ولذالك تبقى السلطة التقدیریة ،ذكره أن المصلحة لیست دائما مصرحا بها في دعاوى الخلع

للقاضي .

والإداریةالمشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الاجراءات المدنیة الأحكامالوجیز في شرح ،یوسف دلاندة أ -1
.22ص ،2009دار هومه طبعة ،الجدید

.15ص ،المرجع السابق ،عبد االله مسعودي- 2
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قواعد الاختصاص المطلب الثاني:
سنتطرق في هذا المطلب إلى قواعد الاختصاص بالنسبة لموضوع الخلع كطریق 
من طرق فك الرابطة الزوجیة بدایة من الاختصاص النوعي ثم الاختصاص المحلي أو 

الإقلیمي 
الاختصاص النوعي.الفرع الأول:
الاختصاص النوعي 33-32قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادتین حدد 

1للمحاكم

''المحكمة هي الجهة القضائیة إ.و.م.إ.من ق32حیث جاء في نص المادة 
2ذات الاختصاص والعام و تتشكل من أقسام

مرحلة كانت أيوالاختصاص النوعي من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه في 
36لمادة علیها الدعوى وبما انه من النظام فلا یمكن الاتفاق على مخالفته ولذلك جاءت ا

كما یلي "عدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة إ.و.م .إ.من ق
مرحلة كانت علیها الدعوى ".أيالقضائیة في 

النظام العام جاء اجتهاد المحكمة العلیا في وتأكیدا على أن الاختصاص النوعي للمحكم من 
كالتالي:19/02/1989المؤرخ في 288-54قرارها 

.26المرجع السابق ص،عبد االله مسعودي - 1
.11ص ،مطبعة البدر2008-02- 25ل 09- 08الجدید الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون - 2
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متى كان مقررا قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائیة الخاصة بالقانون العام وهي تفصل 
في جمیع القضایا المدنیة،والتجاریة ،أو دعاوى الشركات التي تختص بها محلیا.

بعض الفروع لدى المحاكم لا یتعدى اختصاصا نوعیا لهذه الفروع بل هو تنظیم ن إنشاء إف
قرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غیر سلیم الومن ثم فإن النعي على إداري بحت،
.1یتعین رفضه

و الدعاوى المتعلقة بانحلال الرابطة ،ن الاختصاص النوعي في شؤون الأسرةأإلى ونشیر
إ..و.م .إمن ق 425إلى 423ته المواد من نالزوجیة خصوصا تضم

ن قسم شؤون الأسرة على مستوى أتبین إ.و .م .إ.من ق423حیث جاءت المادة 
المحكمة مختصا نوعیا في:

نحلال الرابطة الزوجیة،إ و ،والرجوع إلى بیت الزوجیةالدعاوى المتعلقة بالخطبة، والزواج،
المذكورة في قانون الأسرة.والشروط ،وتوابعها حسب الحالات

الاختصاص الإقلیميالفرع الثاني:
الاختصاص الإقلیمي للجهات ،إ.و.م .إ.من ق40إلى 37حددت المواد من 

و یقصد بالاختصاص الإقلیمي أو الاختصاص المحلي الحیز الجغرافي الذي القضائیة،
الذي یتم تحدیده عن و فیهفصل في المنازعات التي  تثور تختص كل محكمة النظر ،و ال

ن الاختصاص إالأمر بالنسبة للاختصاص النوعي فطریق التنظیم خلافا لما هو علیه 
نه یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته و أمن النظام العام ،وهذا یدل على الإقلیمي لیس

اللجوء إلى جهة قضائیة غیر مختصة إقلیمیا لفض نزاعهم. 
"یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع إ.و.م .إ.ق 37وقد نصت المادة 

ن لم یكن له موطن معروف فیعود إ رة اختصاصها موطن المدعى علیه ،و في دائ
،وفي حالة اختیار موطن فیها أخر موطن له معروفالاختصاص للجهة القضائیة التي یقع

عن حمدي باشا عمر مبادئ الاجتهاد مأخوذ108ص ، 04عدد 19/02/1989المؤرخ في 288- 54:قرار رقم-1
.04ص،دار هومة2002طبعة ،المدنیةالإجراءاتالقضائي في مادة 
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لم ینص ا موطن المختاریة التي یقع فیها المیؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائ
.1القانون على خلاف ذلك

ن المحكمة المختصة إقلیمیا بالنظر إالدراسة یتمحور حول دعوى الخلع فوبما ان موضوع 
ن الزوجیة إذ تنص وجود مسكإلىیعود إم وإق 426هذه الدعوى حسب نص المادة في 

یلي:في فقرتها الثالثة على ماإ.و .م .إ.ق 426المادة 
في موضوع الطلاق أو الرجوع لمكان وجود المسكن الزوجي .

قلمیا بالنظر في إع فیها مسكن الزوجیة هي المختصة ن المحكمة التي یقأومنه نستخلص 
الدعوى.

الإستعجاليالقضاءالفرع الثالث:
یختص هذا القضاء باتخاذ تدابیر مؤقتة إلى حین الفصل في النزاع القائم بعد 

البحث في الإجراء الوقي المطلوب منه اتخاذه لمنع الضرر أو الخطر الذي أوالتحقیق فیه 
حمایته علیه حیث یكفي وجود مظاهر ،وبودر الخطر أمام لإسباغیهدد حق من لجأ إلیه

.2القضاء المستعجل
إلى قاضي شؤون الأسرة الصلاحیة المخولة لقاضي الاستعجال إ.و .م .إ.وقد اسند ق 

مكرر من قانون الأسرة.57دة طبقا لنص الما
- 472-467-460-453مذكورة في المواد استعجالیناوالحالات التي ینظر إلیها القاضي 

.إ.و .م .إ.ق 474-499

.40المرجع السابق ص ،یوسف دلاندة أ1-0
وقضاء الأمور ،الجدید في قضاء التنفیذزیتون ،والدكتور صلاح الدین جمال:إسماعیلالمستشار:عبد الرحیم - 2

.145دار المكتبة القانونیة  مصر ص 2007والإعلانات القضائیة المستعجلة ،
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جلسات الصلح:لثالمطلب الثا
نعقادها على وكیفیة سیر الجلسة،هذا المطلب إجراءات الصلح،سنبین في  ٕ وا

التوالي:
الصلحإجراءات الفرع الأول:

الصلح هو محاولة سابقة قبل الفصل في الدعوى بحكم فك الرابطة الزوجیة بالخلع 
ویعتبر صالحة،ملدعوى الطلاق یقوم بها القاضي بقدر المستطاع سعیا لإقناع الطرفین بال

:"لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة ق.أ.ج49هذا الإجراء إلزامیا طبقا لنص المادة 
الصلح ثلاثة أشهر من تاریخ رفع الدعوى "

"محاولة تؤكد على إلزامیة هذا الإجراء:إ.و.م .إ.من ق 439كما نجد أیضا المادة 
الصلح وجوبیه ،وتتم في جلسة سریة "

من سورة النساء لقوله تعالى:127ةي القران الكریم من خلال الآیكذلك تم ذكر الصلح ف
ن إمر " ٕ بینهما صلحا اراضا فلا جناح علیهما أن یصلحعإمن بعلها نشوزا أو خافتةأوا

ن تحسنوا وتتقوا فإن االله كان بما تعملون خبیروالصلح خیر ٕ 1".وأحضرت الأنفس الشح وا

إجـراءالطـلاق حیـث یجـب علـى القاضـي بـإجراءاتمن ق.أ.ج نصا یتعلق 49وتعتبر المادة 
ذامحاولــة الصــلح قبــل النطــق بحكــم الطــلاق، ٕ حكمــه أصــبحالإجــراءلــم یتبــع القاضــي هــذا وا

المـــؤرخ ب 75141ویجـــب نقضـــه و نجـــد قـــرار المحكمـــة العلیـــا رقـــم معیبـــا ومخالفـــا للقـــانون،
بحكم قضائي بعد إلا"من المقرر قانونا انه لا یثبت الطلاق 18/06/1991

.129سورة النساء الآیة - 1
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یعد خطا في المبدأومن ثم فان القضاء  بما یخالف هذا محاولة الصلح من طرف القاضي
.1تطبیق القانون

ونجد قرار آخر للمحكمة العلیا یؤكد على وجوبیة الصلح .
"إن الحكم بفك الرابطة الزوجیة لا یصدر 1994جانفي18المؤرخ في 88966قرار رقم 

2من قانون الأسرة".49إلا بعد اتخاذ إجراءات الصلح بین الزوجین عملا بأحكام المادة 

كیفیة تسییر الجلسةالفرع الثاني:
من المعمول به بعد .إ.و.م .إق 449إلى 439لح تبنتها المواد إجراءات الص
الأطراف لحضورها ینادي القاضي على الأطراف في الجلسة وتبلیغ ،تحدید تاریخ الجلسة 

وذلك عملا بنص حدهما حدد تاریخ لاحق للجلسةأدة لیتأكد من حضورهما فإذا تغیب المحد
جل منحه فرصة للحضور وتقدیم طلباته أو أوهذا من ،إ.و .م .إ.من ق441المادة 
.دفوعه

ن القاضي یحرر إبالرغم من تبلیغه شخصیا فو ،حد الزوجین بدون عذرأنه إذا تغیب أكما
محضر بذلك .

الأطراف و لقاضي بحضوره وبحضور أمین الضبط تنعقد جلسة الصلح بمكتب ا
نه وبناءا على أكما 1الفقرةإ م و إق 440ا ثم معا طبقا لنص المادة المعنیة كلا على حد

وتجسیدا ،لصلح محاولات احد أفراد العائلة ،والمشاركة في أحضور طلب الزوجین یمكن 
وبعد لجاري العمل به هو استقبال المدعي أولا بالمكتب افإ.و.م.إ.ق440لنص المادة 
من هویتها یستمع إلیها ویحاول الاستفسار منها عن سبب طلبها للخلع تأكد  القاضي

مأخوذ عن جمال سایس أستاذ جامعي، الاجتهاد القضائي في مادة 18/06/1991المؤرخ بـ 4751:رقمقرار -1
.654ص منشورات كلیك،،2013، طبعة 2للكلمات الدالة، ج بائيمسرد ألفالأحوال الشخصیة، قرارات المحكمة العلیا 

.847المرجع السابق ص،80ص 50العدد،1997نشرة القضاة،18/01/1994المؤرخ بـ 96688:قرار رقم - 2
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ستماع م الإة على الرابطة الزوجیة ثم یتوالحث على المحافظویقوم بمحاولة تهدئة الأمور،
وبعد أن یتراءى وهو المدعى علیه حیث یستمع القاضي إلى طلباته ،الطرف الثانيإلى

یحرر للقاضي أنه لا جدوى من الصلح وكل من الزوجین یرید إنهاء الرابطة الزوجیة فإنه
یوقعان علیه یسمى بمحضر عدم الصلحوالزوجة في محضر،كل من تصریحات الزوج

.1بالإضافة إلى بصمتهما إلى جانب توقیع كل من القاضي و كاتب الضبط
انعقاد الجلسة:الثالثالفرع 

الدعوى تنظر في جلسة علنیة تنعقد بحضور النیابة العامة ،باعتبارها أنالأصل 
طرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة ،إضافة إلى كاتب الضبط .

سریة وذلك طبقا لنص المادة فانه یمكن أن تعقد الجلسةلحساسیة النزاعات الأسریة،ونظرا 
أو أو الآداب العامة لم تمس العلنیة بالنظام العام،"الجلسات علنیة ماإ.و.م.إ.ق 7

.2حرمة الأسرة
إن القاضي بعد دراسته لموضوع النزاع ویتبین لهإ.و.م.إ.ق7ص المادة إذ یتبین من ن

ى عقد جلسة سریة ،ویكون نه یضطر إلإحد الزوجین فأأن هناك بعض الأمور تخدش كرامة 
.م.إ.ق272ون علنیا طبقا لنص المادة ن النطق بالأحكام یكأتبار خد بعین الاعأذلك مع 

یصرح بالأوامر الولائیة بغیر علنیام الفاصلة في موضوع النزاع :"یتم النطق بالأحكاإ.و 
.3"ذلك

.كما انه یمكن لأحد الزوجین أن یطلب بان تكون الجلسة سریة
إن ضبط الجلسة منوط برئیسها وذلك لضمان السیر الحسن لها طبقا لنص المادة 

والوقار الواجب والرصانة،،لضمان الهدوء"ضبط الجلسة منوط برئیسها،إ و..إ.م.ق262
حكمة".لهیئة الم

.02ملحق رقم - 1
.الجدیدإم و إق 7المادة - 2
.مطبعة البدر2008-02-25الموافق 09-08داریة الجدید الإو دنیةمجراءات الالإانون ق272المادة - 3
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"یتم إ م و إق 263صل عام تطبیقا لنص المادة وتتخذ الإجراءات وفق مبدأ المواجهة كأ
الزوجة بشرح و لزوج ومحامیهم وجاهیا إذ یلزم كل من االاستماع إلى الخصوم ووكلائهم،

والأدلة إذ أمكن ذلك "،ومزاعمه بالإثباتطلباته،
أو بالحضور بأنفسهم أو بواسطة محامیهمیحضر الأطراف في الیوم المحدد في التكلیف 

1.إ.و.م.إق 20وكلائهم حسب نص المادة 

م المحدد رغم صحة التبلیغ یو في الفإذا لم یحضر المدعي أو من ینوب عنه قانونا
كان لهذا الغیاب مبرر شرعي فانه یجوز للقاضي تأجیل القضیة إلى جلسة موالیة لتمكین و 
ن أنه یجوز للمدعي علیه إحین كان غیابه لسبب غیر مشروع فدعي من الحضور، وفيمال

نصت علیه المادتین وهذا ما،یطلب الفصل في موضوع الدعوى ،ویكون الحكم حضوریا
على التوالي:إ.و.م .إ.من ق290و289

:"إذا لم یحضر المدعي لسبب غیر مشروع جاز للقاضي تأجیل القضیة إلى 289المادة 
الموالیة لتمكینه من الحضور".الجلسة 
:"إذا لم یحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعى علیه طلب الفصل في 290المادة 

الحكم في هذه الحالة حضورا".الدعوى، ویكونموضوع 
لم یحضر هو شخصا أو من ینوب عنه علیه، إذاهذا بالنسبة للمدعي أما بالنسبة للمدعي 

لما جاء طبقاغیابیاي القاضي في غیبته و یكون هذا الحكم قانونا رغم صحة التكلیف یقض
.إ.و.م .إ.ق292بنص المادة 

رغم صحة التكلیف بالحضور یفصل القاضي "إذا لم یحضر المدعي أو وكیله أو محامیه،
غیابیا".

.البدرمطبعة2008-02-25الموافق 09-08الإداریة الجدید و دنیةمالإجراءات الانون ق20المادة - 1
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عوارض الجلسة:الرابعالفرع 
مواجهة هذا الطلب بواسطة بعد أن تقدم الزوجة طلبها في فك الرابطة الزوجیة ،یحق للزوج 

الدفوع.
والدفوع هي وسیلة دفاعیة بحتة یرمي بها المدعي علیه للإجابة على طلبات الخصم قصد 

.1أو تأخیر الفصل فیهاتفادي الحكم بها،
وتوجد ثلاثة أنواع من الدفوع:

(الإجرائیة)الدفوع الشكلیةأولا:
بأنها كل وسیلة تهدف إلى التصریح بعدم .و .إم إ..من ق49عرفتها المادة 

الإقلیمي صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها ومن الدفوع الشكلیة الدفع بعدم الاختصاص 
م إ .ق 53والارتباط حسب المادة ،موضوع ،الدفع بوحدة ال. إو.م إ. ق 51حسب المادة 

لى الدفع بالبطلان المادة إإضافة،.إو.م ..إق 59،الدفع بإرجاء الفصل المادة . إو.
.2.إو. م إ .ق 67و الدفع بعدم القبول المادة . إ ،و.م .إق 60

الدفوع في الموضوعثانیا:
على أن الدفوع الموضوعیة هي وسیلة تهدف .إو.م .إ.من ق48نصت المادة 

وعلیه ،ها الدعوىویمكن تقدیمها في أي مرحلة كانت علیوادعات الخصم،،إلى دحض
الأدلة التي یقدمها المدعى و والحجج ،قوالن الدفوع المضوعیة هي تلك الأأیمكن أن نقول ب
و لعدم التأسیس ،كما تعتبر ،القضاء برفض دعوى المدعي موضوعاإلىعلیه للوصول 

وفیما یخص إبداء الدفوع الموضوعیة في أي مرحلة كانت ،دعاءات الخصم إدحض لوسیلة 
علیها الدعوى.

، الاستثنائیةالإجراءاتریة الخصومة ظنظریة الدعوى ن،لإداریةاو المدنیة الإجراءاتقانون ،مقرانأد نبوبشیر محد -1
. 130ص،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة

.46ص،یوسف دلاندة المرجع السابقأ- 2
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أثار الأحكام الصادرة بالخلع: لثانيالمبحث ا
بحث الأول إلى الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى أو القواعد العامة مبعدما تطرقنا في ال

والخاصة بها ینبغي علینا أن نحدد ونبین طرق الطرق الطعن في الأحكام  الصادرة بالتطلیق 
بالنسبة للطرفین أو الغیر وما أو الخلع وما یمكن أن ینجم عن هذه الأحكام من أثار سواء 

هي طبیعة هذه الأحكام.
الأحكام الصادرة بالخلعالمطلب الأول:

إن الأحكام القضائیة بصفة عامة تقسم إلى أحكام منشئة و أحكام تقریریة و أحكام إلزام 
ولذلك یجب أن نتطرق إلى طبیعة الأحكام الصادرة بالخلع ثم ندرس أثار هذه الأحكام.

طبیعة هذه الأحكامالأول:الفرع
قبل التطرق إلى طبیعة الأحكام الصادرة بالخلع یتعین علینا أن نشیر إلى أنواع هذه 

الأحكام بنوع من الإیجاز.
أنواع الأحكامأولا:

حكم الإلزام هو ذلك الحكم الذي یتضمن إلزام المدعى علیه بأداء معین الحكم الملزم:-1
فان حكم الإلزام یهدف إلى تقریر مصدر الإلزام ولكي تتحقق هذه قابل للتنفیذ الجبري ولذلك 

الصورة فلابد أن یكون هناك تنفیذ جبري یهدف إلى إعادة مطابقة المركز الواقعي مع المركز 
فنكون أمام حكم ملزم إذا كان هناك حق القانوني للشخص فمتى نقول إننا أمام حكم ملزم

1.للتنفیذ الجبريیقابله إلزام ویكون هذا الحكم قابلا

،هو ذلك الحكم الذي یؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانونيالحكم المقرر:-2
وهذا عكس الحكم الملزم لأنه بمجرد صدوره،وهذا الحكم لا یمكن تنفیذه جبرا

.98ص،الرابطة الزوجیة و اثر الطعن فیهابإنهاءالأحكامطبیعة ، عمر زودة أ- 1
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تتحقق الغایة منه مثل الحكم الصادر بالتطلیق فبمجرد صدوره تشبع الحاجة منه أي تخلص 
جة من الزوج.الزو 

والأحكام المقررة لا یساهم القضاء إلا في الكشف عنها و تقریرها  والدعوى التقدیریة لا توجه 
اعتداء ظهر فیشكل مخالف للالتزام لان الحق أو المركز القانوني لا یقابله التزام و إنما 

یواجهه مجرد اعتراض.
على قضاء یتضمن إنشاء أو هو ذلك الحكم الذي یهدف إلى الحصول الحكم المنشئ:-3

إنهاء أو تعدیل حق أو مركز قانوني وهو مثل الحكم المقرر فبمجرد صدوره تتحقق الغایة 
.منه بدون حاجة إلى تنفیذه جبرا

الأحكام التقریریة عن الإنشائیة في كون إن الأولى تكون فیها السلطة وتختلف
التقدیریة للقضاء محدودة بینما في الأحكام الإنشائیة تكون السلطة التقدیریة للقضاء أوسع.

ونستخلص مما سبق إن القضاء الصادر بإنهاء الرابطة الزوجیة سواء تعلق الأمر بالطلاق 
ضاء منشئ بحیث یترتب عنه إنهاء المركز القانوني الناشئ عن أو التطلیق أو الخلع هو ق

عقد الزواج.
بعد معرفة أنواع الأحكام القضائیة فإننا سنقوم بدراسة الأحكام الصادرة بحل الرابطة الزوجیة 
عن طریق الخلع بعد أن اشرنا في الفرع الأول إلى أنواع الأحكام القضائیة سنتطرق إلى 

1متعلقة بالخلع.طبیعة هذه الأحكام ال

طبیعة حكم الخلع:ثانیا
اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة حول تكیف الخلع فأبو حنیفة یعطیه حكم الیمین 

في حین یرى المالكیة أن الخلع من جانب الزوج وحكم المعاوضة من جانب الزوجة،
على إنهاء معاوضة من الجانبین بینما یؤكد الفقه الحدیث إن الخلع عقد بین رجل وامرأة 

وقد عرف البعض الأخر الخلع على انه الحیاة الزوجیة لقاء  بدل ما تدفعه الزوجة لزوجها،

.99، المرجع السابق، ص عمر زودة أ-1
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إنهاء الحیاة الزوجیة بالتراضي بین الزوجین أو بحكم القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجها 
ونحن في هذا الصدد لسنا في حاجة إلى مال لا یتجاوز ما دفعه لها مهرا مبلغا من ال

نضمام إلى احد الاتجاهین.الا
الاتجاه الذي یرى أن الخلع عقد رضائي:1

المركز القانوني الناتج عن عقد الزواج لا یمكن أن ینقضي إلا بصدور عمل إن 
وقد یكون هذا الانقضاء نتیجة لممارسة العمل الولائي أو القضائي ،قانوني

لا یتم إلا إذا تم اتفاق الزوجین على إنهاء المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج فهوإذن
القانوني.أن الإرادة أصبحت قاصرة لوحدها لترتیب الأثر بینهما، وبماإذا انعقد العقد فیما 

،ویعد الحكم من الأحكام إرادة الطرفین هو الحكم القضائيوالشكل المقرر قانونا لإفراغ
فهو یقوم بتوثیق إرادة الطرفین الموثق،عن والقاضي في هذه الحالة لا یخرج دوره ،الاتفاقیة

وبالتالي فهو یخضع للنظام القانوني الذي تخضع له ،،ویسمى هذا الحكم بالعقد القضائي
.1سائر العقود الرسمیة

في المؤرخ 73885جل تدعیم هذا الاتجاه نجد قرار المحكمة العلیا رقم أومن 
یلي:"من المقرر شرعا و قانونا انه یشترط لصحة والذي ینص على ما23/04/1991

ن القضاء إمن ثم فو ضه علیه من طرف القاضي الخلع قبوله من طرف الزوج و لا یجوز فر 
.2في تطبیق القانونأو خط،بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الخلع

الاتجاه الذي یرى إن الخلع هو مكنة خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي بل البعض  :2
ویجب على القاضي أن یقرر لها هذا الحق .یرى انه حق للمرأة ،

إذا لم یصل الاتفاق بین الزوجین على الفرقة ،لقاء بدل تدفعه الزوجة ورفعت هذه 
تدفعه في حین یرفض الزوج ذلك.الأخیرة أمرها إلى القاضي ،طالبة التفریق لقاء بدل

.115-114عمر زودة المرجع السابق ص أ- 1
.الجزء الثاني ،55ص ،2العدد ،1993المجلة القضائیة ،23/04/1991المؤرخ في ،73885القرار رقم - 2
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فهل یحق للقاضي رفض الزوج ذلك أن یطلق الزوجة من زوجها فقد سبق وان رأینا 
السنة إلىانه یحق للقاضي أن یطلق الزوجة من زوجها رغم رفض الزوج استنادا في ذلك 

خلع و النبویة وأراء الفقهاء حیث ذهبوا إلى عدم اشتراط الكراهیة من طرف الزوجة لصحة ال
یتوقف ذلك على أنتبعا لذلك أصبح من حق الزوجة أن تطلب التفریق لقاء بدل تدفعه دون 
مال،حقا إرادیا منأي شرط ،یجب أن تثبته و بالتالي أصبح حق التطلیق مقابل ما تدفعه

،و من ثمة إذا تمسكت بالتفریق لقاء بدل تدفعه للزوج،فلا یملك القاضي أن تملكه الزوجة
.1ولیس له أي سلطة تقدیریة في ذلكیرفض ذلك 

في والذي جاء 21/07/1992المؤرخ في 83603وهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا رقم 
نه یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال یتم أنصه مایلي:"من المقرر قانونا 

المثل وقت الحكم.الاتفاق علیه فان لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما لا یتجاوز صداق 
الفقرة الأولى یجوز للزوجة دون 54وهذا ما یؤكده أیضا قانون الأسرة الجزائري في مادته 

موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي .وبهذا المشرع الجزائري قد أزال التضارب حول 
مبدأ الموافقة من قبل الزوج.

الحكم بالخلع:الفرع الثاني
بصدور حكم قضائي بفك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع،تنتهي دعوى الخلع 

بالتوابع التي تخلفت عن فك الرابطة الزوجیة یصدر هذا الحكم ویشمل القاضي حكمه،
من قانون الأسرة 57كما جاء في نص المادة إبتدائیا نهائیا على مستوى الدرجة الأولى

.2الإستئنافالجزائري فیما عدا الجوانب المادیة فإنها تقبل 

.116- 115ص  ،المرجع السابق،أ عمر زودة- 1
.3:ملحق رقم- 2
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الثاني: توابع الخلعالمطلب 
أورد قانون الأسرة الجزائري آثار فك الرابطة الزوجیة في الفصل الثاني من الباب 
الثاني تحت عنوان آثار الطلاق وتندرج آثار الخلع في هذا الفصل باعتباره طریقا من طرق 

لآثار في التزام المختلعة حل الرابطة الزوجیة مع اختلافات ینفرد بها الخلع وتتمثل هذه ا
1بتسدید بدل الخلع واعتدادها ونفقة عدتها وسقوط الحقوق الزوجیة بالخلع.

: الآثار العامةالأولالفرع 
وهي الآثار التي یشترك فیها الخلع مع الطرق الأخرى لفك الرابطة  الزوجیة فهذه 

الإیتجابة لهما إلا ما الآثار تخضع لإرادة الطرفین بحسب ما تراضیا علیه، وعلى القاضي 
تعلق منها بالنظام العام كالحضانة، ونفقة المحضون وسكناه التي یتصدى لها القاضي من 

تلقاء نفسه و نظرا سبق التفصیل فیه نتعرض لها بإیجاز وهي:
نفقة العدةأولا: 

طیلة مدة عدتها و یجب على كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها
الخالع أن یتحمل نفقة العدة وعلى المحكمة أن تحكم بها و تحدها إجمالیا أو شهریا إذا 

تتنازل عن حقها هذا صراحة أمام القاضي طبقا لنص المادة من زوجة ذلك ولملطلبت ا
تقدیر نفقة قانون الأسرة "ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق" وعلى القاضي أن یراعي في 

العدة حال الزوجین وتجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة یمكن أن تكون بدلا للخلع وبالتالي 
هذا الحق و لیس المطالبة به.طیسق

وجاء مدعما لم وضحناه قرار المحكمة العلیا:
والذي قضى ب:متى كان من المقرر 34327تحت رقم 22/10/1984القرار الصادر ب :

عدة تضل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة أو مظلومة، فإن شرعا أن نفقة ال
2القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة .

.150أ نورة منصوري، المرجع السابق، ص -1
. 297،المرجع السابق ص 3العدد 1989المجلة القضائیة ،34327، تحت رقم 18/06/01996القرار الصادر بتاریخ 2
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نفقة الإهمال ثانیا: 
لدخول بازوجها بأن نفقة الزوجة واجبة على) من قانون الأسرة74نصت المادة (

مخالعها لم ینفق علیها یحق لها طلب نفقة الإهمال، بها فإذا قدمت المختلعة ما یثبت أن 
تحسب من تاریخ خروجها من مسكن الزوجیة إلى غایة صدور الحكم بالخلع و تقدر نفقة 

الإهمال حسب مقدور الزوجین و هي شهریة.
الحضانةثالثا: 

) من قانون الأسرة الحضانة بأنها "رعایة الولد وتعلیمه والقیام 62عرفت المادة (
ویتعین على المحكمة ،صحة وخلقا"وحفظهربیته على دین أبیه و السهر على حمایته بت

عندما تقرر الحكم بالطلاق بین الزوجین ینشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى، 
وعلى ،) من قانون الأسرة64وبعدها حسب نص المادة (،ثم یلیها من هم أحق بالحضانة

،نة إلى حین سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانعالقاضي ذكر بقاء الحضا
وتنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانیة.

نفقة المحضونرابعا: 
) من قانون الأسرة "نفقة72إن مسألة نفقة المحضون وسكناه تضمنتها المادة (

لا فعلى والده أن یهيء له سكنا" فإذا المحضون ٕ وسكناه من ماله الخاصة إذا كان له مال، وا
لا تعین على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على  ٕ كان للمحضون مال خاص به فذلك، وا
محضونه، كما یجب على الأب توفیر مسكن له فإذا لم یستطع ذلك، یقوم بدفع أجرة السكن 

ریخ النطق بالحكم إلى غایة سقوطها شرعا.حسب مقدور الأب، تبدأ من تا
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والذي جاء فیه "یعتبر 254635تحت رقم 08/05/2002للقرار الصادر في:طبقا
بدل الإیجار أو السكن عنصر من عناصر النفقة الواجب دفعها من طرف الأب للمحضون 

.1،ولا یمكن منح بدل الإیجار بعدد الأطفال المحضونین 
حق الزیارةخامسا: 
مقابل الحكم للأم بالحضانة، یحكم القاضي بحق الزیارة للأب، تلقائیا دون أن في

)2(یطلبها، لأنها من النظام العام، و یحدد في الحكم أوقات و أماكن الزیارة.

والذي قضى 350942تحت رقم 04/01/2006وفقا لقرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
3یره ،حق له وغیر مرتبطة بسن معینة.بزیارة الوالد لإبنه االمحضون عند غ

الخاصة للخلعالآثار :الثانيالفرع 
:إلتزام المختلعة تسدید بدل الخلع-أولا

متى وقع الإیجاب والقبول على المخالعة بین الزوجین أو حكم القاضي به إلتزمت 
أكثر مما أعطى الزوجة بدفع بدل الخلع سواء كان البدل المتفق علیه أو المحكوم به قضاءا

تْ بِهِ }الزوج لزوجته من الصداق وأقل العموم قوله تعالى: ا افْتَدَ ا فِیمَ مَ هِ لَیْ نَاحَ عَ إن { فَلاَ جُ
هو عام في كل ما تعطیه الزوجة فداء لزوجها قلیلا كان أم كثیرا زائدا عن المهر أو أقل منه.

المختلعة:دعتداإ- ثانیا
المختلعة على قولین:اختلف الفقهاء على عدة 

وبه قال "أبو حنیفة" و"مالك" المطلقة: أن الممختلعة تعتد بثلاثة قروء لعدة القول الأول
یلي:و"الشافعي" و"أحمد" في روایة لهم واستدلوا على ذلك بما

،الجزء الثالث،209ص 57العدد ،2006، نشرة القضاء 254635تحت رقم ،08/05/2002القرار الصادر بتاریخ -1
.1309ص 

.153ص،المرجع السابق،أ نورة منصوري-2
المرجع 455، ص 1، العدد 2006،مجلة المحكمة العلیا 350942،تحت رقم 04/01/2006القرار الصادر بتاریخ 3
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وَءٍ }: قوله تعالى نَّ ثَلاَثَةَ قُرُ هِ أَنفُسِ نَ بِ طَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْ وما دام الخلع طلاق فتدخل )1({وَالْمُ
المختلعة في عموم الآیة.

قال أبو داود حدثنا القصنبي عن مالك عن شافع عن ابن عمر أنه قال:عدة المختلعة عدة 
المطلقة"

المختلعة تعتد بحیضة واحدة، وذهب إلیه ابن تیمیة وابن قیم وهي روایة القول الثاني:
معتمدة عن أحمد واستدلوا في ذلك :

ختلعت من زوجها إأنه قال:"إن امرأة ثابت ابن قیس بو داود عن ابن عباس روى أ-
فأمرها أن تعتد بحیضة.-صلى االله علیه وسلم-على عهد النبي 

وروى عن "الربیع بنت معودبن عفراء": أن ثابت بن قیس ضرب امرأته فكسر یدها -
صلى االله علیه -وهي جمیلة بنت عبد االله بن أبي فجاء أخوها یشتكیه إلى رسول االله

و خل سبیلها، قال نعم -خذ التي لك علیهافأرسل رسول االله إلى ثابت فقال :"-وسلم
".فأمرها الرسول أن تتربص حیضة واحدة وتلحق بأهلها

بثلاث حیضات وذلك لعموم الآیة الاعتدادمن خلال القولین یمكن أن نقول أن الأرجح  هو 
الكریمة المذكورة أعلاه، ما أن الحكمة من جعل العدة ثلاث حیضات هو الإحتیاط لماء 
المطلق حتى یغلب على الظن بتكرر الحیض ثلاث مرات أن الرحم لا یشتمل  على حمل 

منه، ودلالة ثلاثة حیضات أبلغ من دلالة حیضة واحدة.
ون الأسرة الجزائري نصت أن المشرع جعل من عدة المطلقة ) من قان558وكذا المادة (

المدخول بها ثلاثة قروء وما دام لم یرد استثناء في ذلك على المختلعة فإنها تمتد هي أیضا 
بثلاثة قروء لاعتبارها في حكم المطلقة تطبیقا لعموم النص، ویستتیع ذلك أن الیائس من 

لحامل.المحیض تعتد بثلاثة أشهر والحامل بوضع ا

.228الآیةسورة البقرة - 1
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سقوط الحقوق الزوجیةثالثا:
تسقط الحقوق المالیة الثابتة لكل من الزوج والزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث 
فیه الخلع، ولا أثر لهذا الأخیر في الحقوق الثابتة الأخرى التي لا علاقة لها بهذا الزواج، 

وفي سقوط هذه الحقوق المالیة من عدم سقوطه ثلاثة آراء:
:الرأي الأول

یرى "أبو حنیفة" أن الخلع یسقط به كل حق ثابت الفعل لكل من الزوجین على 
الآخر، كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة، سواء كان الخلع بهذا اللفظ أو بلفظ المبارأة 
ومشتقاتها، لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بین الزوجین وهذا لا یتحقق إلا 

حق یتعلق بالزواج فلیس للزوجة المطالبة بمهرها التي لم تقبضه ولیس لزوجها بإسقاط كل 
لم یثبت كنفقة العدة المطالبة بالمهر الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا علیه، أما ما

ومثل ذلك حق الطفل في الحضانة وأجرة الرضاعة غیر بالاتفاقوالسكن، فلا تسقط  بالخلع 
.)1(هي الحقوق المتعلقة بالزواج الذي وقع فیه الخلعأن الحقوق التي تسقط 

:الرأي الثاني
ترى الجعفریة أن الخلع لا یسقط به أي حق ولا یوجب به إلا ما اتفق علیه 
الزوجین، بأي لفظ وقع لأنه شبیه بالمفاوضة، ولأن كلا من لفظي الخلع والمبارأة صریحا في 

الخلع المطالبة بالمهر إن لم تكن قبضته الدلالة على سقوط تلك الحقوق، فللزوجة بعد
وبنفقتها المتجمدة وغیر ذلك من الحقوق.

:الرأي الثالث
یفرق أبو یوسف بینما إذا وقع الخلع بلفظ الخلع، وبینما إذا وقع بلفظة المبارأة ففي 
الأول لا یجب إلا ما اتفقنا علیه وفي الثاني لا تسقط به كل الحقوق المتعلقة بالزوجة، مع 
ما اتفق علیه فهو في الأول مع الجعفریة وفي الثاني مع الحنفیة ووجه التفرقة أن المبارأة 

.150، ص المرجع السابق،نورة منصوريأ- 1
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صریحة في إبراء كل من الزوجین صاحبه وهي لم تقید شيء دون غیره فتحمل على الإیداء 
كل ما یتعلق بالزواج، أما لفظ الخلع وما اشتق منه فلا یدل على هذا المعنى إن اقتصر فیه 

)1(فق علیهعلى ما ات

ونیة نیتضح مما سبق أن المسألة اجتهادیة لعدم ورود نصوص شرعیة أو قا
تخصصها، ولكن الرأي الراجح هو ما ذهب إلیه الجمهور من عدم إسقاط شيء من الحقوق 
الزوجیة بالخلع لأن هذا الأخیر عقد معاوضة فلا یزداد على ما تراضیا علیه، ولا یسقط 

) من قانون الأسرة تجعل فترة 54عن طریق القضاء فإن المادة (غیره، وفي حالة المخالعة 
تقدیر العوض من سلطة القاضي في حالة عدم اتفاق الزوجان علیه، وهنا ورد اجتهاد 

جاء فیه "من المقرر شرعا أنه إذا اتفق الزوجان على 22/05/1968المحكمة العلیا بتاریخ 
طة التقدیریة لتحدیده بناءا على الصداق مبدأ الخلع، ولیس مبلغه فلقضاة الموضوع السل

المعجل وما ثبت لدیهم من الظلم".
ورد في حكم محكمة النقض السوري "یجب أن یحد الإبراء في عقد المخالعة الحقوق التي 

یشملها ولا یصح استنتاج ذلك استنتاجا .

الي الذي یرى والفقه الح،ن اجتهاد المحكمة العلیا ومحكمة النقض السوریة یتماشىأویتضح 
.)2(أن الخلعه لا یسقط حق من الحقوق إلا ما اتفق علیه باعتباره كالطلاق على مال

الصادر بالخلعالمبحث الثالث: طرق الطعن في الحكم
تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعین:

وطرق الطعن الخاصة بالأحكام الصادرة بالخلع هي نفسها طرق الطعن طرق طعن عادیة،
ومن ثم فإنها كأصل عام تقبل الطعن بالمعارضة،الأخرى الصادرة في المواد الأخرى،

وذلك في الجوانب المادیة فقط كما تقبل الطعن بالنقض،ولهذا یمكن تقسیم طرق والإستناف،

.153ص،المرجع السابق ،نورة منصوريأ- 1
.153ص،المرجع السابق ،نورة منصوريأ- 2
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وطرق طعن غیر عادیة،والإستئناف،وتشمل المعارضة،الطعن إلى طرق طعن عادیة،
لتماس إعادة النظر.وتشمل الطعن بالنقض، ٕ وا

طرق الطعن العادیةالمطلب الأول:
إن الأحكام الصادرة في مسائل الخلع بصفة عامة مثلها مثل الأحكام الصادرة عن 

والإستئناف محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن فیها باالطرق العادیة ،والمتمثلة في المعارضة،
تكون أحكام إبتدائیة نهائیة یتم الفصل فیها یكون في الجوانب المادیة فقط لأن أحكام الخلع

من قانون الأسرة الجزائري.57وأخر درجة وفقا لنص المادة كأول،

الطعن بالمعارضة:الفرع الأول
لا نجد في قانون الأسرة الجزائري  أي نص یستفاد من مضمونه أن أحكام الخلع 

منه على أنه:328تنص المادة ولذلك علینا الرجوع إلى ق.إ.م.و.إ حیث تقبل المعارضة،
أو القرار الغیابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته ما "یكون الحكم،

.1لم ینص القانون على خلاف ذلك"
نفس الجهة أمامیكون إلا ضد الحكم الغیابي،وترفع المعارضة فالطعن بالمعارضة لا

هدف المعارضة إلى مراجعة الحكم أو القرار،وكأنه القضائیة التي أصدرت الحكم الغیابي،وت
ق.إ.م.و.إ.327لم یكن إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة 

330إجراءات المعارضة تخضع للإجراءات العادیة لرفع الدعوى حسب نص المادة 
والموضوع،ولا یجوز ق.إ.م.و.إ،وتفصل فیها الجهة القضائیة التي تعرض علیها في الشكل 

ویجب أن تكون العریضة مرفقة بنسخة من القضاء بشطب الدعوى في حالة المعارضة،
الحكم المعارض فیه تحت طائلة عدم قبول المعارضة شكلا،وحتى تقبل المعارضة یوجب 
القانون على المعارض تبلیغ الخصم ،ویكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا حسب 

م.و.إ.ق.إ.331المادة 
.51صمن قانون الإجراءات المدنیة ،والإداریة 328المادة -1
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القرار وذلك أوأما أجال المعارضة فهو شهر واحد یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم،
ق.إ.م.و.إ.329حسب نص المادة

ومن خلال ما تناولناه بشأن المعارضة فإنه یتبین لنا أن الزوج المخالع له الحق في الطعن 
الآجالبشرط عدم إنقضاء بالمعارضة،وذلك في حالة عدم تسلمه التكلیف المباشر بالحضور

القانونیة المحددة.
الطعن بالإستئناف:ثانيالفرع ال

هو أحد طرق الطعن العادیة یهدف إلى مراجعة،أو إلغاء الحكم الصادر عن 
المظهر العملي  لمبدأ التقاضي على درجتین ،وبالرجوع إلى ویعتبر الإستئنافالمحكمة،

من قانون الأسرة الجزائري نجد أنها تضمنت مبدأ عاما ،وهو عدم قابلیة الحكم 57المادة
.1لإستئناف إلا في جوانبه المادیةلطریق الخلع القاضي بفك الرابطة الزوجیة عن 

ارب في قرارات المحكمة العلیا فمنهم بالرغم من أن المادة جاءت صریحة إلا أنه حصل تض
وعلیه إرتأینا من ذهب إلى أن أحكام الخلع غیر قابلة للإسئناف ومنهم من قال عكس ذلك،

:نوضح ذلك في ما یليأن
أحكام الخلع غیر قابلة للإستئناف:أولا

یرى أصحاب هذا الإتجاه أن أحكام الخلع تصدر ابتدائیا نهائیا،عدا الجوانب 
وهو ما أخذ به المشرع الجزائري حین تعدیله ،حیث نص في والحضانة،كالنفقة،المادیة،
والخلع "أن تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق،من قانون الأسرة الجزائري57المادة 

غیر قابلة للإستئناف في ما عدا جوانبها المادیة".
حكام الصادرة في دعاوى الخلع وبالرجوع إلى بعض قرارات المحكمة العلي نجدها تعتبر الأ

وذلك عندما یطعن في الأحكام الإبتدائیة الصادرة بالخلع سواء صدر غیر قابلة للإستئناف،
الحكم بالخلع أو برفضه كما تقبل الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس القضائیة 

قانون الأسرة الجزائري .من57المادة -1
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نتهت تلك الطعون بالنق ٕ ض إلى قبولها الفاصلة في الإستئناف المرفوعة ضد أحكام الخلع ،وا
1شكلا ورفضها موضوعا

فصل في طعن الزوج 1415262جویلیة رقم 30وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ 
إلى قبول الطعن شكلا ورفضه 1994دیسمبر 14بالنقض في الحكم الصادر في 

2موضوعا.

:أحكام الخلع قابلة للإستئنافثانیا
أن أحكام الخلع قابلة للطعن أنصار هذا الإتجاهیرى 

كما قبلت المحكمة العلیا الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة 
،الأولىوبعضها الأخر ألغى حكم الدرجة بعضها صدر تأییدا لحكم المحكمة الدرجة الأولى،

بذلك قد قضت ضمنیا  بجواز االمحكمة العلیوتكونجدید بالتفریق بالخلع،وصرح من
على إعتبار أن التقاضي یجري على درجتین عن تلك الأحكامالطعن بالإستئناف في تلك 

3الدعوى

57المادة نص وبعد صدور التعدیل أصبحت أحكام الخلع غیر قابلة للإسئناف حسب 
جق.أ.

المطلب الثاني: طرق الطعن غیر العادیة
بعد أن تطرقنا إلى طرق الطعن العادیة سنتحدث عن  طرق الطعن غیر العادیة:

الفرع الأول:الطعن بالنقض
یتم الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا،ویتعلق بإصلاح الأخطاء القانونیة التي 

ویختلف الطعن بالنقض عن الإستئناف من حیث أن المحكمة أرتكبت أمام المحاكم الدنیا،

.162ص، المرجع السابق، عمر زودة أ-1
،المحكمة العلیا غرفة الأحوال 14/12/1994،الصادر ب1996/ 30/07،المؤرخ ب 1415262قرار رقم -2

.162ص، عمر زودةالأستاذ مأخوذ عن الشخصیة.
.162ص ،المرجع السابق،عمر زودةأ- 3
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یر مختصة بإعادة النظر في الوقائع التي إستند إلیها الحكم المطعون فیه ،ولا یملك العلیا غ
نما یجب علیه فقط البحث عما إذا كان كذلك سلطة  إجراء التحقیق، ٕ أو سماع شهود وا

الحكم المطعون فیه مطابقا للقانون ،وذلك تطبیقا  لمبدأ المحكمة العلیا محكمة قانون،
من 349نها لا تشكل درجة ثالثة من التقاضي،بحیث  تنص المادة وأولیست محكمة وقائع،

والصادرة ق.إ.م.إ."تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع
في أخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة".

طعن ق.إ.م.إ :" یرفع ال354وفیما یخص أجال الطعن بالنقض فقد نصت علیها المادة 
بالنقض في  أجل شهرین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي".

حسب القرارأولنقض فإنه لا یوقف تنفیذ الحكم التي تترتب عن الطعن باالآثارأما عن 
.1و.إق.إ.م.361نص المادة 

من قانون الأسرة كانت صریحة فیما یخص عدم قابلیة أحكام الخلع 57وبما أن المادة 
فبالتالي هي أحكام قابلة للطعن بالنقض. للإستئناف

الفرع الثاني: إلتماس إعادة النظر 
لا یسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجلس القضائیة 

أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إلا إذا حازت قوة الشيء المقضي فیه.
إعادة  النطر إلى مراجعة الأمر "یهدف إلتماسمن ق.إ.م.إ:390جاء في المادة 

والحائز لقوة الشيء المقضي القرار الفاصل في الموضوع،أوالإستعجالي أو الحكم 
والقانون.فیه،وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع،

ق.إ.م.إ.ولا 394النظر أمام نفس الجهة المصدرة للقرار حسب المادة إعادةویكون إلتماس 
إلتماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم ،أو تم إستدعاؤه قانونا بحسب یجوز تقدیم 

.349،354،361والإداریة المواد قانون الإجراءات المدنیة- 1



إجراءات التقاضي في دعوى الخلعالفصل الثاني:

78

ق.إ.م.إ. كما یرفع إلتماس إعادة النظر في أجل شهرین یبدأ سریانه من تاریخ  391المادة 
.1ثبوت شهادة الشاهد أو  ثبوت التزویر،أو تاریخ إكتشاف الوثیقة المحتجزة

ظر توفر أحد السببین التالیین:ومن شروط تقدیم إلتماس إعادة الن
إذا إنبنى القرار أو الحكم على شهادة الشهود أو على وثائق أعترف بتزویرها ،أو ثبت -1

الحكم ،وحیازته قوة الشيء المقضي فیه.صدورقضائیا تزویرها بعد 
إذا أكتشف بعد صدور الحكم،أو القرار،أو الأمر الحائز قوة الشيء المقضي فیه أوراق -2

.ة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصومحاسم

.390،391،393،394قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المواد - 1
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من خلال ما تقدم نخلص للقول أن قانون الأسرة الجزائري اخذ جل أحكامه من 
.وبحثنا لموضوع الخلع،قواعد الشریعة الإسلامیة الشيء الذي توصلنا إلیه من خلال دراستنا

إنهاء الرابطة الزوجیة فالشارع الحكیم جعل العصمة بید الزوج و أعطاه الحق في 
''فإمساك بمعروف أو تسریح وفقا لإرادته ومشیئته مصداقا لقوله جلا وعلا:

وبالمقابل لم یهمل جانب الزوجة في ذلك بل شرع لها طریقین للخلاص من هذه ،بإحسان''
ما استحالت العشرة الزوجیة وساد الشقاق بینهما فأعطى لها حق الرابطة بطلب منها إذا

طلیق شریطة أن تؤسس طلبها على حالة من الحالات المذكورة على سبیل الحصر طلب الت
من ق.أ .ج في حین إذا لم تستطیع إثبات ذلك فقد خول لها المشرع 53في نص المادة 

وهذا طبقا لنص ،مسلك أخر ألا و هو الخلع بشرط أن تدفع لزوجها مقابل افتداء نفسها منه
ق.أ.ج54المادة 

میة هذا الموضوع وانتشاره خاصة خلال الآونة الأخیرة إلا أن المشرعوبالرغم من أه
الجزائري أغفله ویظهر ذلك من خلال تضمینه لمادة وحیدة فقط تاركا الأمر في شرحه إلى 

والتي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة  الشيء الذي أدى إلى ق.أ222أحكام المادة 
ولعل ،مما أدى إلى إختلاف أحكام المحاكم وتناقضهاتضارب الاجتهادات في هذا الصدد 

فكان على المشرع الوقت حان لمشرعنا أن یراجع أحكام قانون الأسرة في هذا الشأن،
الجزائري فیما یخص الخلع تبیین أن حق الزوجة في طلبه یتم دون موافقة الزوج ولا یكون 

صداق  المثل وقت الحكم في للقاضي سوى سلطة تقدیرة في تحدید  بدله بما لا یتجاوز
ولا یكون له الاستجابة لطلبها لأنه على الرغم من نصه في ،حالة اختلافهما في تحدیده

من ق.أ.ج على ذلك إلا أن هذه المادة أثارت العدید من الإشكالیات والتأویلات 54المادة 
ضائي في هذا الشأن في فهم المشرع لها قبل التعدیل ،مما أدى إلى عدم استقرار الاجتهاد الق

فتارة یتجه نحو موافقة الزوج و تارة أخرى یتجه إلى عدمه لیتم الخلع ولكن بعد التعدیل لم 
یعد یعتمد على موافقة الزوج فالخلع طلاق معلق على مال من جهة الزوج،و معاوضة من 
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كما أن جهة الزوجة،وكل زوج صح طلاقه صح خلعه فلخلع یعتبر طلاقا و لیس فسخا،
لع طلاق بائن تملك به المرأة عصمتها و لا یراجعها الزوج إلا بموافقتها بعقد و مهر الخ

جدیدین، كما أنه یكره للمرأة طلب الخلع إلا إذا رأت من زوجها ما یحملها على كراهته،
وتیقنت أنها عاجزة على معاشرته بالمعروف فإذا طلبت الزوجة الخلع من زوجها ولم تجدي 

ت الإصلاح والتوفیق وجب على الزوج إجابة طلبها و لعل في تفریقهما نفعا معها محاولا
ن یفترقا یغن االله كلا من سعته ''سورة النساء آیة  ٕ . 130خیرا كما قال تعالى:"وا

فلا یجوز للزوج عضل زوجته حتى تفتدي منه إلا إذا أتت بفاحشة مبینة وفیما یخص  عدة 
المختلعة هي نفسها عدة المطلقة.

ل بعض الاقتراحات التي توصلنا إلیها في  بحثنا هذا و التي تمثل بعض ومن خلا
الحلول للنقائص المسجلة لموضوع الخلع نجد أن هناك اقتراحات یقومها شراح قانون الأسرة 

الجزائري منها:

تخصص قانون إجرائي خاص بشؤون الأسرة حتى لا یصعب على المتقاضین معرفة -1
الإجراءات الواجب إتخاذها .

تكوین قضاة ملمین بالجانب الفقهي ،و القانوني حتى یكونوا أهلا للفصل في نزاعات -2
تكون أثارها وخیمة على المجتمع.

بإدراج فقرات أخرى توضیح نوع البدل و ماذا یكون غیر النقود.54تعدیل المادة -3
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